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 مة: مقد

  تمكن 
رق الب 

 
ر الأطراف. ه  الط   تنشأ بي 

امات الب  ر أمينات ه  وسائل قانونية تهدف إلى ضمان تنفيذ الالت 
 
الت

  استخلاص دينه. 
ر
 الدائن من تقوية حظوظه وتعزيزها ف

ر كانت ر الدائن من اقتضاء حقه. ولي  ام وتمكي  ر
  يعبر بضمان الالت 

 وقانون التأمينات فرع من فروع القانون المدنر

  الإطار الواسع للضمانات إلا أنه ليست كل الضمانات تأمينات فالفسخ والدفع بعدم التنفيذ 
ر
التأمينات تندرج ف

  الدقيق. 
ام لكنها ليس تأمينات بمعناها الفبر ر  والمقاصة وسائل تهدف لضمان الوفاء بالإلت 

 : ر  وتحقق التأمينات وظيفة تفادي إعسار المدين بطريقتي 

  التأمينات الشخصية وأبرزها الكفالة. الأولى ه  ضم ذمة ثا -
ر
 نية إلى ذمة المدين وهذا ما يحصل ف

ام وتخويل  - ر  الثانية ه  تخصيص مال أو أموال معينة أو جميع مكاسب المدين لضمان الوفاء بالإلت 

ر وهو ما يحصل  - ه من الدائني    التأمينات العينية. الدائن إمكانية استخلاص حقه بالأفضلية على غت 
ر
 ف

امات، قانون الأموال، قانون الإجراءات تكتس   ر أمينات أهمية بالغة لارتباطها بعدة مواد قانونية كقانون الالت 
 
الت

وري  تعريف بعض المفاهيم الأساسية المرتبطة بهذه المواد. 
 وطرق التنفيذ... مما يجعل من الضر 

  :ام ر  مفهوم الاليى

ر هما الدائن والمدين يكون بمقتضاها المدين ملزما نحو الدائن إما بأداء  شخصية هو رابطة قانونية ر طرفي  بي 

ء أو بالامت  
ء أو بعمل ش   

م دائن ناع عن عمل وتخول هاته الرابطة للش  ر   إجبار مدينه على تنفيذ ما الت 
ر
 ف

 
الحق

ام متكون من عنضين هما المديونية )الواجب الذي يتحمله الم ر دين نحو الدائن( والمسؤولية به. وبالتالى  فالالت 

م به(.  ر   يخولها القانون للدائن لجت  مدينه على تنفيذ ما الت 
 )السلطة الب 

  :مفهوم التنفيذ 

امه. هو نوعان:  ر  هو قيام المدين بالوفاء بالت 

   تنفيذ اختياري -
امه عن طواعيةإرادي أي أن يسعى المدي تلقان  ر  . ن إلى الوفاء بالت 

ي  - التنفيذ إذا امتنع المدين عن التنفيذ وكان مماطلا صار من حق الدائن أن يسعى إلى  تنفيذ جي 
ي   بمعبر غصب المدين على الوفاء بكل الوسائل القانونية المتاحة.  الجت 

ي نوعان:   التنفيذ الجت 

o   
ر الدائن من اقتضاء حقه بعينه exécution en nature  التنفيذ العيبر  273) وهو تمكي 

  م.إ.ع
ر
امات بعمل أو بالامتناع (. ف ر   الالت 

ر
  غت  ممكن خاصة ف

بعض الأحيان يكون التنفيذ العيبر

 عن عمل ليمكن القانون الدائن من التنفيذ عن طريق التعويض. 

o التنفيذ عن طريق التعويض exécution par équivalent  عندها يكون التنفيذ عن طريق

و  275ار الحاصلة له جراء عدم التنفيذ )إلزام المدين بتعويض الدائن عن الخسارة أو الأضر 

 (. م.إ.ع 276

  كما هو 
ام بعمل الحصول على التنفيذ العيبر ر   صورة الإلت 

ر
  بعض الحالات الاستثنائية يمكن ف

ر
ف

  )الأستاذ نذير بن عمو له 
  الوعد بالبيع أي يلزم الموعود له الواعد بإتمام البيع النهان 

ر
الحال ف

 رأي مخالف(. 
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: التنفيذ الجت    ي يكون بعدة طرق قانونية وه 

o الإكراه : 

  يكون بدنيا وهو الجت  بالسجن )المدين بالنفقة، إصدار شيك بدون رصيد، عدم

  إفلاسه...( 
ر
 إحضار محضون، التاجر المتسبب ف

  ماليا أي تهديدا بعقوبة مالية كالغرامة التهديديةويكون astreinte  وتكون بطلب من

  الاستعجالى  بإصدار حكم يقوم فيه بإلزام المدين بأن يدفع للدائن مبلغا ماليا 
القاضر

محددا عن كل يوم أو أسبوع أو شهر تأخت  عن الوفاء بما تعهد به. وتختلف الغرامة 

ط التغريم   ر الدائن  la clause pénaleالتهديدية عن الش  وهو اتفاق مسبق بي 

  صورة عدم تنفيذ العقد. والمدين على مب
ر
 لغ التعويض الذي يمكن المطالبة به ف

o ي وسائل    التنفيذ الجت 
ر
ع ف   نظمها المش 

وه  وسائل قانونية الباب الثامن من م.م.م.ت الب 

يا لاستخلاص دينه من ثمنها. والعقل ه   تسمح للدائن بعقلة مكاسب مدينه وبيعها جت 

ف وسائل تهدف إلى تجميد مكاسب المدين وو  ضعها تحت يد العدالة لمنع المدين من التض 

ا البيع فيكون عن طريق عدل منفذ م.م.م.ت 309فيها )المفعول التجميدي للعقلة طبق  (. أم 

  العقارات. 
ر
 إذا تعلقت العقلة بمنقولات وعن طريق القضاء أو دائرة التبتيت ف

  :  مفهوم الضمان العام للدائنيّر

 'مكاسب المدين ضمان لدائنيه  تحت عنوان م.ح.ع 192الفصل جاء 
 
  التأمينات العينية' ونص  على أن

ر
'ف

  التنفيذ على مكاسب مدينه لاستحقاق 
ر
  أن الدائن له الحق ف

 الضمان العام يعبر
 
يتحاصصون ثمنها...'. حق

  التنفيذ الذي أصبح حقا دستوريا منذ 
ر
ع يتحدث عن  2014دينه من ثمنها فالحق ف . المش  هو حق موضوع 

اح القانون يبتدعون عبارة حق الضمان المك ر مما جعل ش  ها ضمانا لكل الدائني  اسب بصيغة الجمع ويعتت 

ر ب. العام  ــ : هو حق يتمت 

إذ أنه مخول للجميع ويشمل كل المكاسب )باستثناء بعض الأشياء الغت  قابلة للتعامل  : عموميةال -

  التنفيذ إلا أن ذلك 
ر
ر الحق ف كالمخدرات والأسلحة والملك العام(. وإن كان المبدأ ينص أن لكل الدائني 

ر بالحصانة )مثا ل: لا يؤخذ على إطلاقه إذ لا يمكن لدائن الدولة و دائن الأشخاص المتمتعي 

 .  الديبلوماسيون( التنفيذ على مكاسب هذا الأخت 

ر لهم نفس الحقوق إزاء المدين وإذا وقع التنفيذ على مكاسب المدين فلا يمكن  المساواة - فكل الدائني 

ر وثمن المكاسب يقع اقتسامه بالمساواة ولا يفضل دائن على آخر  لأسبقية الدين أو إقصاء أحد الدائني 

  التنفي
ر
وعه ف  ذ وهذا المبدأ له استثناءاته هو الآخر. لأسبقية ش 

  مكاسبه وإفراغ 
ر
  يوفرها غت  كافية إذ يمكن للمدين التفويت ف

رغم أهمية حق الضمان العام إلا أن الحماية الب 

  يتعلق بفكرة التحاصص أو 
ذمته المالية من المكاسب حب  لا يجد الدائن ما يستخلص منه. الخطر الثانر

  عند التنفيذ على مكاسب المدين وعدم كفايتها لاستخلاص كل الديون  التوزيــــع بالتناسب فهاته
القاعدة تقتضر

 أن يتحمل كل دائن نسب من الخسارة حسب نسبة دينه من حصيلة التنفيذ. 

لمواجهة هذه المخاطر، أقر  القانون جمل من الحلول حب  يتمكن الدائن من استخلاص دينه وهذه الحلول 

 : همها تتعدد وأ

  تهدف إلى لحماية الضما: ضمان العامدعاوى ال -
  م.إ.ع ومن ه  الدعاوى الب 

ر
ع ف ن العام ونظمها المش 

 ذلك: 
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o   ة     Action Paulienneالدعوى البلياني 
ر
  تهدف إلى  م.إ.ع 1فقرة  306كما ف

وه  الدعوى الب 

  تضفات المدين الضارة بحقوق دائنيه للحصول على حكم يقر أن ذلك التضف لا 
ر
الطعن ف

ار    التفويت أي إفراغ الذمة المالية، الإضر
ر
وط هذه الدعوى ه  الإفراط ف يعارض به الدائن. ش 

  المعاملة إ
ر
  طرف

ر
طا ف ذا كانت بعوض أما إذا بحقوق الدائن، التضف الصادر عن سوء نية مشت 

  الواهب فقط. 
ر
ط ف   التضف   كانت المعاملة دون عوض فسوء النية مشت 

هذا الحكم يلعىر

 ويرجع المبيع إلى ذمة المدين ليتمكن الدائن من الاستخلاص منه. 
o  عوى المنحرفة

 
    Action indirecteالد

ر
وه   م.إ.ع 308و 307، 2فقرة  306الفصل كما ف

ض وجود دائن ومد ين ومدين المدين. يحق بمقتضر هذه الدعوى أن يحل الدائن محل تفت 

  حق مدينه ينتفع 
ر
  المطالبة بالدين إزاء الغت  )مدين مدينه( وهنا الدائن القائم ف

ر
المدين ف

 . ر  وحده بالمال الذي يجده على ذمة مدين مدينه فيستأثر بالحصيلة على غت  من الدائني 
o الصورية وجود عقدين أحدهما ظاهر والآخر م.إ.ع 26) دعوى الإعلام عن الصورية  

( وتقتضر

. الدائن عندما يتفطن بالصورية يمكنه  ر امني  ر
ر ووجود عقدين مت  ي، وجود عقدين صحيحي  ش 

  ذلك التضف الظاهر ويحق للدائن بذلك التنفيذ 
القيام بدعوى الإعلام عن الصورية ويلعىر

 على مكاسب المدين. 

وطة ولا تتعلق بكل العقود والتضفات وقد لا تكون هذه الدعاوى غت  متاحة بسهولة لأ  نها مش 

 حصيلة التنفيذ كافية لاستخلاص الديون. 

أمينات -
ّ
    : الت

ر
امات وتدعيم حظوظ الدائن ف ر فناها، ه  الوسائل الهادفة لضمان تنفيذ الالت  كما سبق وعر 

 الضمان العام يتيح للدائن تحقيق هذا الهدف 
 
بعدة طرق من خلال دعاوى استيفاء دينه. فإن كان حق

ها  يــها نقائص وتواجهها مخاطر لعل أهم   هذه المسائل تعت 
 
ضنا إليها، فإن   سبق وتعر 

الضمان العام الب 

ذ عليها من جهة، وعدم كفاية المكاسب المتاحة 
 
ته فلا يبق  للدائن مكاسب ينف قيام المدين بإفراغ ذم 

. أ ر ر الدائني  احم وقاعدة المساواة بي  ر
  استيفاء دينه، بسبب الت 

ر
  تواجه الدائن ف

مام هذه المخاطر الب 

أمينات هذا الأخت  من: 
 
ن الت

ّ
 تمك

  استيفاء دينه بإضافة  
ر
مطالبة شخص آخر بالدين عوضا عن المدين الأصلى  أي من تدعيم حظوظه ف

  الغرض: 
ر
خصيّةذمة مالية ثانية ف

ّ
أمينات الش

ّ
 . الت

  ر استثناء من قاعدة ه من الدائني  مطالبة مدينه بتخصيص جزء من مكاسبة لخلاص الدين قبل غت 

أمينات العينيّةالمساواة: 
ّ
  الت

ر العيبر أمي 
 
ع بالت

 
أمينات يمنح المتمت

 
ة . هذا النوع من الت  الأفضلي 

 
حق

 droit de préférence احم وعدم كفاية مكاسب المدين يبمعبر ر   صورة الت 
ر
ه ف

 
مكن لصاحب  أن

  طلب خلاص دينه كاملا 
ر العيبر ع و  التأمي  تب 

 
 الت

 
يمكنه تتبع مكاسب  هبمعبر أنdroit de suite حق

ر والتنفيذ عليها  المدين   وقع عليها التأمي 
حب   لو وقع التفويت فيها قبل حلول أجل الدين ولم تعد  الب 

   على ذمة المدين. 
ر
أمينات العينية ف

 
ع الت الأسباب الذي جاء به 'م.ح.ع  193الفصل تناول المش  

  تفضيل بعض الدانيّر عل بعض ه  
ر
 الحبس.'و  الرّهن، الإمتياز القانونية ف

ّ
ائن صاحب حق

 
. الد

  يسم  
ر العيبر أمي 

 
لاالت

ّ
مان العام.  دائنا مفض

 
 الض

 
ائن العادي الذي لا يتمتع إلا بحق

 
 عن الد

 الحبس( وتأمينات  >--
 
إضافة إلى التقسيم التقليدي المتكون من تأمينات عينية )امتياز، رهن، حق

(، تناول  ر ر المديني  لب   بي 
ضامن الس 

 
ة )كفالة، الحوالة الناقصة، الدين الغت  القابل للإنقسام، الت شخصي 

أمينات يذكر منها: 
 
 الفقهاء تقسيمات أخرى للت
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حق الحبس...( واتفاقية )الكفالة، الرهن...( وقضائية )غت  شائعة * تأمينات قانونية )امتياز، 

  تونس(. 
ر
 ف

 * تأمينات حيازية )رهن المنقول( وتأمينات غت  حيازية. 

 
 
   إن

   التأمينات أو الضمانات، إطارتتحقق الوظيفة الائتمانية الب 
ر هذين المظهرين، لا تنقر ووحدة النتيجة بي 

  محدد له وسائله الفنية وسماته الخاصة، فإن ذلك وجود اختلافات. فإذا كانت التأم
ينات تعت   عن نظام قانونر

  
ر
أمينات ف

 
د. فالت

 
  محد

ها عن نظام قانونر  من تعبت 
  تعت  عن وظيفة اقتصادية أكتر

  فكرة الضمان الب 
ر
لا يتوفر ف

إنها تعتت  نوعا جوهرها حماية وتلعب على توفت  ضمان للدائن لاستخلاص دين لم يسدد عند نشأته. وبذلك ف

من الضمانات والعكس غت  صحيح. فقانون التأمينات يكون كفرع مستقل حول أنظمة أساسية ه  الكفالة 

  
ر
ر من فروع القانون. فهناك عديد الأنظمة القانونية ف   فرع معي 

ر
والرهن والامتياز بينما الضمانات لم تنحض ف

  قانون الأموال تقو 
ر
امات والعقود أو ف ر م على تحقيق وظيفة الضمان بصفة أصلية أو بصفة عارضة. قانون الالت 

  قانون الأموال تم 
ر
امات نجد الفسخ لعدم التنفيذ أو الدفع بعدم التنفيذ أو المقاصة. وف ر   قانون الالت 

ر
من ذلك ف

  نجاعتها لتأمينات العينية. إلا أن 
ر
توظيف الاحتفاظ بالملكية ونقل الملية لتحقيق نوع من الضمان يفوق ف

ه الضمانات وخلافا للتأمينات، تعتت  أثرا لمركز محدد أو لمجموعة من الروابط. بينما تضاف التأمينات إلى هذ

ام ولا تعد بحال من الأحوال مجرد أثر لهذه الرابطة فه  تنشأ ب ر وجب مصدر مستقل عن مصدر مرابطة الالت 

  
  تعمل على ضمان الوفاء به. فكرة الضمان تنببر

ام الب  ر   حد  رابطة الالت 
ر
على تطور الحياة الاقتصادية وه  ف

  سبيل تحقيق الوظيفة الاقتصادية المرتقبة 
ر
ذاتها متطورة مما يجعلها تحتوي على وسائل متعدد ومتجددة ف

  تمثل جزء من –من وراء الضمان، أما التأمينات 
أنظمة قانونية تقوم على وسائل فنية  فه  -الضماناتالب 

ع.  وإذا كان الدائن غاليا ما  تفصيلية وبذلك فإنها تتسم بنوع من الجمود ولا تتطور إلا عرضا بتدخل من المش 

يسعى للحصول على ما يضمن له استيفاء حقه بأيش السبل فإن ذلك يؤدي إلى ظهور ضمانات جديدة تتجدد 

ادية ذلك وكلما ظهر أن التأمينات التقليدية قاضة على أداء وظيفتها. فقانون كلما استوجبت التطورات الاقتص

ع كالكفالة والرهن  التأمينات يمثل فرعا مستقلا يستمد خصوصيته من قيام أنظمة أساسية سماها المش 

اة. وإلى جانب التأمينات العينية والشخصية يجب أن يفسح المجال  والامتياز وجعل منها ضمانات مسم 

  يتعرض لها ل
  قوتها ومداها بحسب قدرتها على استبعاد أو تقليل المخاطر الب 

ر
وسائل أخرى للضمان تختلف ف

  الطبيعة والمصدر 
ر
  استيفاء حقه. وهذه الوسائل لا يمكن إخضاعها لنفس نظم التأمينات لاختلافها ف

ر
الدائن ف

 ن تأمينات عينية وشخصية. إذا أنها ضمانات غت  مسماة تقابل الضمانات المسماة بما تشمله م

  الأصل الدائن من خطر إعسار المدين. وبذلك تلعب التأمينات على توفت  
ر
ة حال، تؤمن التأمينات ف وعلى أي 

عى  إلى ضمان العدالة والإنصاف. 
 نظام قوامه الاستجابة إلى الثقة المنشودة من التعامل مع الس 
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خصيّة
ّ
أمينات الش

ّ
 الجزء الأوّل: الت

 

لها  ، أو  ر ة وذلك لسببي  أمينات العيني 
 
ة قبل ظهور الت   المجتمعات البدائي 

ر
  الظهور ف

ر
أمينات الشخصية ف

 
بدأت الت

ض حضارة أكتر  ا يسبقها تنظيم لحق الملكية ثم  تفريــــع للحقوق العينية الأخرى  أن التأمينات العينية تفت  تحضر

 
 
أميو . عن هذا الحق

 
ر ظهور الت

 
ة على هذا الأساس، تأخ  هذه الأخت 

 
نات العينية عن التأمينات الشخصية بما أن

ة أخرى على قدم المساواة أو على التعاقب. فكان الظهور الأول لهذا النوع  ة إلى ذم  ض إلا ضم  ذم  لم تكن تفت 

. من جهة أخرى  
  وتأخرت التأمينات العينية لتطفو مع القانون اليونانر

،  من التأمينات من خلال القانون الرومانر

  لا 
ة الب    أول الأمر من الطبقة الفقت 

ر
  البداية أمرا طبيعيا إذا كان المدينون ف

ر
كان ظهور التأمينات الشخصية ف

  تملكها الأش وتحديدا رؤساء 
ة قائمة بالأساس على العقارات الب  تملك ما تقدمه تأمينا عينيا وكانت هذه الأخت 

ا ظهرت التأمينات العينية، الأش الذين يتحوزون بها بينما يلجأ بقية أفرا د الأشة إلى التأمينات الشخصية. ولم 

ة ه  ن تطور القانون بظهور حق الملكيةبعد أ ، تفوقت هذه التأمينات على التأمينات الشخصية. فهذه الأخت 

ر معشا فلا تكون هذه التأمينات ضمانا كافيا لحق الدائن . ضم ذمة إلى أخرى، وقد يكون كل من صاحب   الذمتي 

  التأمينات العينية، فإن مالا معينا يكون غالبا من أموال المدين، يخصص لوفاء حق الدائن ويثبت للدائن 
ر
أما ف

  غالب الأمر كافيا لاستيفاء الدين لأن الدائن لم يكن ليقبل به 
ر
عليه حق التقدم وحق التتبع ويكون هذا المال ف

 لو لم يكن كذلك. 

امات المدين وبالتالى  فالتأمينات الشخصية ليس ر امات شخصية تضاف إلى الت  ر ت بحقوق عينية وإنما ه  الت 

ر كانت الكفالة أبرز وأهم  ين. ولي 
 
ة أخرى لذمة المدين الأصلى  قصد استيفاء الد

ة مالي    كونها ضم  ذم 
ر
وتلخص ف

ها ليست الصورة الوحيدة إذ نجد: 
 
 أن
 
أمينات إلا

 
 صورة لهذه الت

  ضامن السّلب   بيّر المدينيّر
ّ
  La solidarité passive : الت

ر
ض له المش  ع ف إلى  174الفصول من تعر 

  صورة تعددهم، مطالبة أحده بأداء  م.إ.ع 190
ر
ر ف   يمكن فيها للدائني 

والمقصود به هو الوضعية الب 

 كامل الدين دون قسمته على كل  منهم. 

  :اقصة
ّ
   الحوّالة الن

ر
مها المش  ع ف

ّ
  Laوالة . والحم.إ.ع 239إلى  229الفصول من نظ

délégation عموما ه  عبارة عن نقل ما للدائن من الحقوق على مدينه لشخص آخر وفاء بما عليه

  ذمة ذلك 
ر
ه بأداء دينه ولو لم يكن للمكلف دين ف لذلك الشخص وتنعقد الحوالة أيضا إذا كلف أحد غت 

الة يطلب    الحو 
ر
. ف ي الدين لل المحال عليهمن  المحيلالغت 

 
. تكون الحوالة كاملة محال لهأن يؤد

أعندما يقع الاتفاق  ة مت  المدين الأصلى  لتصبح علاقة المديونية ة لذمة على أن تكون هذه الأخت 

 . ائن الأصلى  ومدين المدين وتكون ناقصة عندما لا تكون مبأة لذمة المدين الأصلى 
 
ر الد ة بي   مباش 

ة، تبق  الكفالة أشهرها  خصي 
 
أمينات الش

 
د صور الت

 
ها وهو ما يجعلنا نقتض على دراستها والتمعن  ورغم تعد وأهم 

ة.  خصي 
 
أمينات الش

 
ها من الت   دون غت 

  نظامها القانونر
ر
 ف
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 Le cautionnement الكفالة

مة: 
ّ
 مقد

 الكفالة:  مفهوم -

  
ر
ع التونس  ف مها المش 

ّ
ر كفالة الوجه )تعهد شخص بإحضار  وما بعده م.إ.ع 1478الفصول نظ ر فيها بي 

 
ومت 

طبيق( وكفالة المال )موضوع 
 
  الت

ر
المطلوب حضوره أمام القضاء عندما يطلب منه ذلك ولم يعد معمولا بها ف

 درسنا(. 

  
ر
ع كفالة المال ف ف المش  م به الكفيل بأن يؤدي دين المدين الأصلى   م.إ.ع 1478 الفصليعر 

ر بكونها عقد يلت 

الدائن إذا لم يؤده )المدين( أو لم يكن المدين قادرا على الأداء. ويؤخذ من هذا التعريف أن الكفالة عقد لفائدة 

  عقد الكفالة بل أن الكفالة تجوز دون علم المدين
ر
 الكفيل والدائن أما المدين الأصلى  فهو ليس طرفا ف

ر  بي 

  هذه الحالة لا يمكن للكفيل الرجوع على 
ر
  الكفالة هو محلها وهو وحب  رغم معارضته )ف

ر
المدين(. ما يهم ف

  مواجهة الدائن مما يستوجب أن يكون مذكورا بدقة 
ر
ائن( وهو ما يضمنه الكفيل ف

 
ام الغت  )الد ر

تنفيذ الت 

ام يمكن أن يكون نقودا، عملا، أو امتناعا عن عمل.  ر   عقد الكفالة. هذه الإلت 
ر
 ووضوح ف

  ط لنشأته وجود دين سابق يضمنه الكفيل هذا العقد يتسم بالتبعية إذ أنه عقد لا ينشأ بذاته وإنما يشت 

ويرتبط مصت  الكفالة بمصت  الدين طبق قاعدة 'الفرع يتبع الأصل'، فإذا انقضر الدين، انقضت 

اما تابعا فإنه لا يكون كفيلا  الكفالة.  ر اما أصليا لا الت  ر م المسؤول عن الدين )يوازي الكفيل( الت  ر أما إذا الت 

امه مستقل عنبل يكون  ر   الدفوع  مدينا أصليا الت 
ر
  فسخه وف

ر
  بطلانه وف

ر
  صحته وف

ر
ام الأصلى  ف

ر الالت 

  عبء الدين الأصلى  بعد الكفالة بإرادة المدين الأصلى  أو 
ر
  يدفع بها الدين. ولا يكفل الكفيل ما زاد ف

الب 

 بسبب خطئه. 

  ر الكفيل والدائن   بي 
اضر   مبدئيا ينعقد بمجرد الت 

)قد   ولا حاجة لانعقاده لشكل خاص. هو عقد رضان 

  الكفالة الضفية(. 
ر
 تكون الكفالة عقدا شكليا كما ف

  م بعقد الكفالة بوفاء الدين ر هو عقد ملزم لجانب واحد هو جانب الكفيل. فالكفيل وحده هو الذي يلت 

ء   
م عادة يس  ر ا الكفيل فلا يلت  نحو الكفيل من للدائن إن لم يف به المدين أو لم يكن قادرا على ذلك، أم 

ر فيصب. إلا أن بعض السّنهوريحيث الأصل ) ( وهذا لا يمنع أن تكون الكفالة عقدا ملزما للجانبي 

ر فالدائن ملزم  (سليمان مرقس) الفقهاء يرون أن تطور المعاملات جعل من الكفالة عقدا ملزما للجانبي 

  الوقت المناسب. 
ر
 باتخاذ إجراءات مطالبة المدين بالدين ف

  ع بكفالته للدين ولا يأخذ مقابلا لكفالته الدين لا من الدائن ولا هو عقد   العادة فالكفيل يتت 
ر
  ف

مجانر

ع. لكن هذا لا يمنع أن تكون الكفالة عقدا    الكفيل عادة أهلية التت 
ر
ط ف من المدين، وعلى ذلك يشت 

ا فيأخذ الكفيل مقابلا لكفالته الدين.   تبادلي 

 العادة لكن يمك  
ر
  ف

  كفالة الكمبيالة مثلا. هو عقد مدنر
ر
 نه أن يكون عقدا تجاريا كما هو الحال ف

ائن الأصلى  
 
  تجمع ثلاثة أطراف ه  الد

ة الكفالة الب  ر عقد الكفالة السالف ذكره وعملي  ق الفقهاء بي  ويفر 

 دين الأصلى  والكفيل. والم
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ائن الأصلى   المدين الأصلى                                   الدين الأصلى  
 
 الد

   

 الكفيل                           عقد الكفالةإمكانية رجوع الكفيل على المدين                 

 

ر المدين والكفيل  ة، وتكون العلاقة الثانية بي  ر الدائن والمدين وه  علاقة مديوني  تكون فيها العلاقة الأصلية بي 

ط أن لا يعارض المدين الرجوع على المدين لاست أين يمكن للكفيل يفاء مبلغ الدين الذي سدده للدائن )بش 

  
ر
ة ف ر الكفيل والدائن وه  عقد الكفالة وتمثل جانب المسؤولي  امها( وتكون العلاقة الثالثة بي  الكفالة عند انت 

ام فيه جانب المديونية وجانب المسؤولية(.  ر  الدين الأصلى  )الإلت 

  للكفالة:  -
طوّر التاريخر

ّ
  الت

  المديونية. فقد بدأ الكفيل يكون مدينا 
ر
  عن التضامن ف

  أول عهود القانون الرومانر
ر
ر ف لم تكن الكفالة تتمت 

م له كل من الكفيل  ر ، ولم يكن يوجد لكل من الكفالة والتضامن إلا شكل واحد يلت  متضامنا مع المدين الأصلى 

ر شيئا فشيئا عن الت ضامن ليعرف هذا القانون ثلاث أنواع من الكفالة والمدين المتضامن. ثم بدأت الكفالة تتمت 

ام fidejussioو sponsio ،fidepromissioه   ر اما أصليا مستقلا عن الت  ر م فيها الكفيل الت  ر . الأولى والثانية يلت 

  القانون الفرنس  القديم إذا 
ر
امه تابعا لكنه يبق  متضامنا مع المدين. الأمر سيان ف ر   الثالثة يكون الت 

ر
 المدين وف

ر الكفالة وتتفرد بكونها ضمان الكفت     الأمر على حاله قبل أن تتمت 
ر كفالة وتضامن وبق  كان التطابق حاصلا بي 

 .   ذمة الغت 
ر
 لدين ف
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 الباب الأوّل: أركان الكفالة: 
  
ر
ع ف   حددها المش 

وط العامة الب  بب.  م.إ.ع 2الفصل تخضع الكفالة للش  ضا، المحل  والس   وه  الأهلية، الر 

 الرّضا:  (1

   لكن  الكفالة تضمنت 
  العادة بشكل ضيــــح أو بشكل ضمبر

ر
  كل العقود ويكون التعبت  عنه ف

ر
هو ركن أساش  ف

  
ر
 ' م.إ.ع 1485الفصل حكما خاصا ف

 
. '. يجب أن تكون الكفالة بلفظ ضيــــح لا بالاحتمالالذي جاء فيه أن

طة بقراءة حرفية  احة مشت   الض 
 
ة على أن

ّ
  نسخته العربية، تبدو عمومية عباراته دال

ر
لمقتضيات هذا الفصل ف

ائن والكفيل
 
  جانب الد

ر
  جاءت به لكن  النسخة الفرن ف

   سية لنفس الفصل الب 

 'L'engagement de la caution doit être exprès, et ne se présume point.  قد تحيلنا على '

ائن وتتدعم هذه القراءة من خلال مقتضيات  قراءة أخرى
 
ام الكفيل دون الد ر احة تطال الت   الض 

 
مفادها أن

ه م.إ.  1487الفصل 
 
 إذا ع الذي جاء به أن

ّ
  صحة الكفالة أن يصّرح الدائن بقبولها غيّ أنها لا تصح

ر
'لا يلزم ف

طا كانت طريقة .' فقبول الدائن لعقد الكفالة يجوز أن يكون ضمنيا بينما يبلم يرض بها ضا مشت  قا وجود الر 

اوحا   بكون الكفالة عقدا نافعا للدائن وغت  نافع أو مت 
التعبت  عنه ولا ينشأ عقد الكفالة بدونه. ويفش  هذا الحل 

يه عن رضاه بشكل ضيــــح  ر للكفيل مما يستوجب تعت  ر النفع والضر   توصية شخص للدائن بي 
بمعبر أنه لا تكقر

ء حب   نعتت  هذا الشخص كفيلا. لكن إذا صدرت هذه التوصية عن رعونة أو تش ع وكانت خاطئة بأن مدينه ملى 

ء فإن الشخص الذي صدرت عنه التوصية، دون أن يكون ملزما ككفيل، يكون   أن المدين غت  ملى 
ر ليتبي 

نهوري(. وعلى أية حال، لا يمك ية نحو الدائن الذي اعتمد على توصيته )الس  ن مسؤولا مسؤولية تقصت 

عا بك استخلاص رضاء الكفيل أو استنتاجه من الظروف.   وحب  لو كان الكفيل متت  
 
فالته كما هو الغالب، فإن

ائن
 
  الهبة أي تعبت  الد

ر
ضا من جهة الموهوب  نعن رضاه أمر مطلوب كما هو الحال ف يستوجب التعبت  عن الر 

 له. 

 ذلك لا يمنع أن 
 
. بيد أن   

تبادل الرضا ووجوده كاف لقيام الكفالة من حيث المبدأ، ذلك أن الكفالة عقد رضان 

  الكفالة الضفية طبق 
ر
ل الكفالة إلى عقد شكلى  لا يصح دون كتابة كما هو الحال ف

 . م.تج 289الفصل تتحو 

  ذلك  . م.إ.ع 1488الفصل بارات رضا المدين الأصلى  ليس مطلوبا لانعقاد الكفالة طبقا لضيــــح ع
ر
والسبب ف

ر الكفيل والدائن، دون إذن من المدين. بل قد  أن الكفالة عقد طرفاه الدائن والكفيل.  فقد تنعقد الكفالة بي 

  
ر
ر هذه الصور المختلفة ليس ف ، قد تنعقد الكفالة رغم معارضة المدين. والفرق بي  تنعقد دون علمه. وأخت 

  تت
  الكفيل والدائن. وإنما يظهر الفرق عند رجوع الكفيل انعقاد الكفالة الب 

  إرادن 
 
  جميع الصور بمجرد تلاف

ر
م ف

 عنه دينه. فإذا انعقدت الكفالة بإذن من المدين، رجع الكفيل عليه بدعوى الوكالة. وإذا 
ر
على المدين إذا وف

ى الفضالة. وإذا عقدت رغم عقدت بعلم المدين أو بغت  علمه، لكن دون إذنه، رجع الكفيل على المدين بدعو 

اق السّنهوريمعارضة المدين، رجع الكفيل على المدين بدعوى الإثراء بدون سبب )
ّ
  القانون عبد الرز

ر
(. ف

اح )  جل  الش  
 
، يبدو أن ت الكفالة مع معارضة المدين لها، لا يمكن حاتم الرّواتب   التونس  ه إذا تم 

 
فقون أن

 
( يت

جوع على هذا الأخت    عنه دينه. للكفيل الر 
ر
  ولو وف

ي الرضا. وعلى ذلك يجب أن يكون الرضا    يمكن أن تعت 
سليما من العيوب إذ تشي على الكفالة العيوب الب 

  خصوص الدين الذي يكفله، كأن يعتقد أنه يكفل كفالة مدنية 
ر
تكون الكفالة قابلة للإبطال للغلط الجوهري ف

اما طبيعيا. وإذا اعتقد أنه ر وتكون الكفالة قابلة للإبطال  يكفل دينا لا ينتج فوائد فإذا به ينتجها.  فإذا بالدين الت 
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ء أو أوهمه بوجود  إذا شاب رضاء الكفالة تدليس كأنه يوهمه الدائن غشا ملاءة المدين الأصلى  فإذا به غت  ملى 

لكفالة قد ضمانات أخرى للدين اعتمد عليها الكفيل إذا بهذه الضمانات غت  موجودة أو باطلة. وقد تكون ا

  دين كبت  
ر
عقدت بالإكراه، فتكون قابلة للإبطال، كأن يحمل الزوج زوجته بماله من شوكة عليها أن تكفله ف

وه  تعلم أن زوجها لا يستطيع وفاء هذا الدين، وذلك إذا كان الدائن الذي أبرم الكفالة مع الزوجة يعلم أو 

 ة ضغط زوجها )السنهوري(. يستطيع أن يعلم بما شاب رضاء الزوجة من إكراه نتيج

 الأهليّة:  (2

ة. لكن  نصوص الكفالة جاءت بحل  خاص  فيما يخص   عا بالأهلي 
 
ن كان متمت  مم 

 
لا يمكن إبرام عقد كفالة إلا

ة إبرام عقد الكفالة إذ نص    ''م.إ.ع  1480الفصل أهلي 
 
 كفالته. كما لا يسوغ  أن

ّ
ّع لا تصح من لم يكن أهلا للتي 

  المعاملة.''
ر
 للصغيّ أن يكون كفيلا ولو بإذن وليّه إذا لم تكن له مصلحة ف

ائن
 
  شخص الكفيل دون الد

ر
ة التت  ع ف ط أهلي 

ا  المش  ع اشت  عي  ا إذا كانت الكفالة تت   ر الذي يكفيه أن يكون ممت  

ف إذا   ض 
 
ة التت  ع؟. كانت الكفالة بمقابلوتكفيه أهلية الت  فما المقصود بأهلي 

ة     تنتقل به ملكي 
ءالتت  ع هو عمل قانونر  

   الس 
ة الكاملة الب  ا عن الأهلي  ع لا تختلف مبدئي  دون عوض. أهلية التت 

شد أي   سنة وه  أهلية التفويت بعوض. من جهة أخرى، لا يمكن اعتبار الكفالة عملا  18تكتسب ببلوغ سن  الر 

ا من حيث المبدأ فه  ليست هبة ولا وصية وإنما ه  ضمان قد يؤول إلى خلاص الدين الأصلى   كما قد لا  عي  تت 

جاع  يؤول إلى ذلك، وحب  إذا آل الأمر إلى خلاص الدين الأصلى  من قبل الكفيل فإن هذا الأخت  قادر على است 

 مبلغ الدين المدفوع من المدين. 

ع  افمالذي دفع المش    الكفيللاشت 
ر
 ؟ط أهلية التت  ع ف

ت  ع فائدة ومصلحة معينة إذ بالعودة 
 
ط أهلية الت ما يكون لش   الوالى  أو المقدم م.إ.ع 16للفصل رب 

 
ر أن ، نبي  

ع لا يمكنه   ذلك الذي لا يتمتع بأهلية التت 
 
 منظوريــهما )بمعبر أن

 
  حق

ر
  لا يمكنهما إبرام أعمال التت  ع ف

القضان 

 الصغت  إبرام تضفات 
 
  حق

ر
م كفالة ف ( وبالتالى  لا يمكن للولى   أن يت   

مه القضان 
 
ه أو مقد ة ولو بإجازة ولي  عي  تت  

را محضا من جهة الكفيل.  ا ضر  الكفالة قد تكون عملا ضار 
 
ر بصفته كفيلا ذلك أن  غت  الممت 

 
 
ائن، فإن

 
ا إذا كانت الكفالة بمقابل سواء كان المقابل من المدين أو من الد زاق السنهوري يرى أم  الفقيه عبد الر 

ض بفائدة. وعلى ذلك    الكفيل تكون أهلية التضف لا أهلية التت  ع وذلك قياسا على المقت 
ر
أن الأهلية الواجبة ف

 يجوز للولى  أو الوض   أن يعقد كفالة بمقابل باسم القاض أو المحجور عليه

ث 
 
ة الكفيل، يتحد   نفس سياق أهلي 

ر
عن كفالة المريض مرض موته  م.إ.ع 1481فصل المن جهة أخرى، وف

  ورثته بذلك. 
  أكتر إذا رضر

ر
 ف

 
  ثلث ماله ويمكن أن تصح

ر
 ف
 
 هذه الكفالة إلا

 
ه لا تصح

 
ه أن

ّ
 فكان حل

ة، هل جاري 
 
كات الت

 يمكن أن تكفل ديون أشخاص آخرين  ماذا عن الش  

وط أهمها موافقة ال
وطة بجملة من الش   ا إذا هذه الكفالة ممكنة ومش  . أم  ة إذا كانت للغت    جلسة عام 

ر
كاء ف ش 

يك أن يكفل 
كته. ومن جهته يمكن للش   يك وش 

ر الش   كاء فه  غت  جائزة نظرا لتضارب المصالح بي  كانت للش 

كة. 
 فقه   هام  على رأسه الفرنس  بلانيول والمضي عبد  ديون الش  

 
الرزاق  )هذا الحل  يبق  محل  اختلاف فشق

يكها( ن من الجائز السنهوري يرو  كة أن تكفل ش   لش 
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 المحلّ:  (3

ئ الفقه الفرنس   هذا    صورة عدم وفاء المدين به. ويجز 
ر
  ضمان خلاص الدين الأصلى  ف

ر
محل  الكفالة يتمثل ف

           Obligation de couverture                                     المحل  إلى عنضين: 

                           Obligation de règlement              

ام مزدوج        ر مان هو الت 
 
ين.             :         فالض

 
  المستقبل بخلاص الد

ر
ام ف ر  الت 

ام بخلاص الدين عند حلول الأجل وعدم خلاصه من المدين.                                                                  ر  الت 

ام مصدره العقد ومثال ذلك عقد  ر ه. إذ يمكن كفالة الت 
ّ
ام مهما كان مصدره أو محل ر ا، تجوز كفالة أي  الت  مبدئي 

ي كفيل ام مصدره عقد بيع فيكون للمشت  ر ضه، ويكفل الت  ض كفيل بالمبلغ الذي اقت   قرض يكون فيه للمقت 

ام  ر ام مصدر عقد إيجار فيكون للمستأجر كفيل بالأجرة... من جهة أخرى يمكن كفالة الالت  ر بالثمن ويكفل الت 

وع بمبدأ المسؤولية وبمقدار    العمل غت  المش 
ر
ف المدين ف وع فيعت  الذي يكون مصدره العمل غت  المش 

  به. 
  هذا المقدار إلى أن يقر

ر
  كفيل يضمنه ف

ام مصدره الإثراء بدون سبب من الممكو  التعويض ويأن  ر ن كفالة الت 

  
ر
  الجار مثلا لجاره بكفيل يكفله ف

ام مصدره القانون فيأن  ر ا كفالة الت   أو فضالة. ويمكن أخت 
 
أو دفع غت  مستحق

ام الأصلى  فإنه تجوز كفالته سواء كان 
ر ا كان محل الالت  ار الناجمة عن مضار الجوار. وأي  امه بتعويض الأضر ر الت 

ام بدفع مبلغ من المال  هذا المحل   ر أداء أو عملا أو امتناعا عن عملا وغالبا ما تكون الكفالة متعلقة بالت 

Obligation monétaire. . 

ين المضمون موضوع الكفالة يجب أن يكون موجودا 
 
من الممكن كفالة  الأستاذ خليفة الخرّوب   )حسب  الد

 سبيل المثال صورة للدين المستقبل يكون فيها على م.إ.ع 1483الفصل دين مستقبل أو احتمالى   وقد أعطى 

م 
 
  بنك جاز أن يتقد

ر
. فإذا فتح شخص اعتمادا ف م بضمان الدين الذي سيقضر به لفائدة المدع  ر الكفيل الت 

ر المقدار عن إبرام عقد الكفالة.(   كفيل يضمن ما عس أن يقبضه هذا المدين وإن كان هذا المبلغ غت  معي 

ين موضوع الكفال
 
  ة يجب أن يكون الد

 بطلان الدين الأصلى  يعبر
 
صحيحا فإذا بطل الفرع بطل الأصل أي  أن

بمعبر أنه حب  تكون الكفالة صحيحة وترتب  . م.إ.ع 1482الفصل بطلان الكفالة وهو ما جاء بضيــــح عبارات 

ام المكفول  ر ام هذا الأخت  صحيحا. ويكون الت  ر
ام المكفول، يجب أن يكون الت  ر   ذمة الكفيل بضمان الت 

ر
اما ف ر الت 

ام الأصلى  باطلا أو قابلا 
ر د عن مصدر غت  عقدي  أو عن مصدر عقدي  صحيح. وإذا كان الالت 

ّ
صحيحا إذا تول

ك بهذا الدفع ومن ثم  تصبح الكفالة باطلة. للإبطال، أمكن للك ولا يكون  فيل كما أمكن للمدين الأصلى   أن يتمس 

ام غت  العقدي  ينشئه القانون ولا يمكن إبطاله.  ر
 الالت 

 
 إذا كان مصدره العقد ذلك أن

 
ام باطلا إلا ر  الالت 

ام الكفيل لا يكون أكتر عبئا وهو ما نصت عليه أحكام  ر   أكتر مما على  من أنم.إ.ع  1490الت 
ر
الكفالة لا تصح ف

ام المكفول هو الذي يحدد  ر . ويخلص من هذا النص أن الالت  وط أخف    بعض الدين وبش 
ر
المدين إلا أنها تصح ف

ام الكفيل.  ر  مدى الت 

 الكفيل يكون مطالبا 
 
وري لصحة الكفالة أن يقع تحديد مبلغ الضمان عند انعقاد الكفالة بل أن

وليس من الضر 

ر حلول لكن  هذا الأمر لا يخلو من التعقيد  . م.إ.ع 1492الفصل الأجل بأصل الدين وتوابعه طبقا لأحكام  حي 

م دون تحديد للدين المضمون قد يتفاجأ عند مطالبته بالوفاء بمصاريف وفوائض تفوق  ر لأن الكفيل الذي يلت 

إتجاه يحد من المدنية  لةمن المج 1326للفصل قيمتها أصل الدين. وقد كان لفقه القضاء الفرنس  تطبيق 

ط أن يكون التعبت  عن تحمل توابع الدين بصفة ضيحة 
خطورة عدم تحديد قيمة الدين المضمون فاشت 
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طط. )
 
سمت بالش

 
دد بإبطال الكفالة إذا ات  Cass. Com. Juinوبخط يد الكفيل بل أن المحاكم الفرنسة لم تت 

1997. 1007) 

ائ
 
  صورة مماطلة المدين وطلب الد

ر
  طبق ف

ر، التعويض يكون بناء على الفائض القانونر
الفصل ن تعويض الضر 

   م.إ.ع 278
ر
   جاء ضبطه ف

سبة القصوى  %7) م.إ.ع 1100الفصل والفائض القانونر
 
ة والن ة المدني 

 
  الماد

ر
ف

ة +  ة(.  0.5للاعتمادات البنكي  جاري 
 
ة الت

 
  الماد

ر
 ف

 السّبب:  (4

ة  ة. لم يفرد المش  ع الكفالة بنصوص خاص  صوص العام 
 
ا يستوجب العودة إلى الن بب مم  ق بركن الس 

ّ
فيما يتعل

ظام العام  والأخلاق الحميدة. 
 
 وتبعا لذلك، يجب أن يكون للكفالة سبب جائز أي غت  مخالف للقانون، الن

مها الكفيل بدافع مع   يت 
ياق، ويتعلق الإشكال بالكفالة الب    هذا الس 

ر
طبيق يمكن أن يطرح إشكالا ف

 
ر كالقرابة الت ي  

 قبل ثم  تزول هذه القرابة قبل 
 
ابطة الزوجية تنفك ين )زوج يكفل دين زوجته لكن  الر 

 
حلول أجل الوفاء بالد

كة ينتم   يك يكفل دين ش  ين، فهل يبق  الزوج كفيلا بعد انحلال الرابطة الزوجية؟/ ش 
 
حلول أجل خلاص الد

يكا، هل يبق  كفيلا    الأثناء لم يعد ش 
ر
كة ؟(،  إليها وف افع الذي  هل تبق  الكفالة قائمة رغم زواللدين الش 

 
الد

امها  ى إلى انت 
 
 ؟أد

بب الموضوع   وهو  >- ط فقط الس    تشت 
ة الكفالة الب  ة غت  مطلوبة لصح  وافع ه  أسباب ذاتي 

 
مانالد

ّ
 . الض
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: آثار الكفالة:   
ر
اب
ّ
 الباب الث

ر الكفيل  ا كانت الكفالة عقدا بي  ر الكفيل والدائن، إذ تجعل لم  ل ما وجدن علاقة بي 
والدائن، فه  توجد أو 

  الرجوع
ر
ام المكفول بما  للدائن الحق ف ر اما تبعيا للالت  ر ام الكفيل الت  ر إذا لم يف المدين بدينه للدائن. ولما كان الت 

 .  لا يجعل الكفيل مدينا أصليا بالدين، كان للكفيل حق الرجوع على المدين الأصلى 

ائن والكفيل:  القسم
ّ
 الأوّل: آثار الكفالة بيّر الد

  تبعا لذلك 
  الدين وينقضر

ا أن يقوم المدين بالوفاء بدينه فينقضر ، فإم  ر تي 
ق إحدى فرضي 

 
تختلف بحسب تحق

ا يستوجب تحريك الكفالة لتنتج آثارها.  ا ألا يدفع المدين الأصلى  دينه مم 
 عقد الكفالة وإم 

ئيس   للكفالة هو رجو  ع الدائن على الكفيل لمطالبته بالدين الأصلى  ويخضع هذا الأثر لجملة من الأثر الر 

  يمكن تقسيمها إلى عنضين: 
 قواعد عامّة: الكفالة المجرّدةالقواعد الب 

ضامنيّة       
ّ
 قواعد خاصّة: الكفالة الت

 القواعد العامّة: الكفالة المجرّدة:  (1

ر هما:  تي 
ر أساسي   تتعلق هذه القواعد بمسألتي 

ائن الرّجوع عل الكفيلمبى  -
ّ
 للد

ّ
(يحق  

 ؟ )معط زمبر

ين ؟ -
ّ
  مواجهة الدائن الذي يطالبه بأداء الد

ر
 ما ه  حقوق الكفيل ف

 زمن الرّجوع عل الكفيل:  (أ

  
ر
ئيس   للكفالة من خلال تعريفها ف بكونه رجوع الدائن على الكفيل  م.إ.ع 1478الفصل يمكن استخراج الأثر الر 

 فيه للدائن أن يعود على الكفيل، تجب العودة 
 
من الذي يحق لاستيفاء دينه إذا لم يؤده المدين. ولمعرفة الز 

ه  م.إ.ع 1496الفصل لمقتضيات 
 
 إذا ثبتت مماطلة المدينالذي جاء فيه أن

ّ
 .''''لا يمكن التوجه للكفيل إلا

 فكيف تثبت مماطلة المدين؟

جوع إلى ب ر أنهما يفرقان، م.إ.ع 269و 268الفصول الر  د الأجل:  نتبي  
 
ام غت  محد ر

د الأجل والالت 
 
ام محد ر ر الالت   بي 

  .ام محدد الأجل، تثبت مماطلة المدين بحلول الأجل وعدم الوفاء لسبب غت  صحيح ر   الالت 
ر
 ف

  ام غت  محدد الأجل، تثبت المماطلة بعد التنبيه على المدين ر
  الالت 

ر
تنبيها صحيحا ومنحه أجلا مقبولا ف

ام ومرور هذا الأجل.  ر  لتنفيذ الالت 

 هل يمكن للكفيل أن يجد نفسه مطالبا بأداء الدين قبل حلول أجله ومماطلة المدين ؟

  أن لا يطالب 
، وعلى هذا الأساس فإن المبدأ يقتضر ام الأصلى 

ر  من الالت 
 
ام الكفيل أشد ر لا يجب أن يكون الت 

. لكن  الكفيل بالوفاء  جوع على المدين الأصلى  
جاء بصور يكون فيها الكفيل  م.إ.ع 1487الفصل بالدين قبل الر 

ه مطالبا بأداء الدين قبل حلول أجله وه  الصور الآتية
ّ
 : أو من يحل  محل

-               .   الكفيل قبل حلول أجل الدين الأصلى 
ر
 إذا توف

يون من آثار الوفاة والإفلاس.  -
 
 إذا أفلس الكفيل                                                       حلول آجال الد
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ائن:  (ب
ّ
  مواجهة الد

ر
 حقوق الكفيل ف

عند عدم وفاء المدين الأصلى  بدينه، يحق للدائن أن يعود على الكفيل. ولهذا الأخت  أيضا أن يدافع عن نفسه 

 المدين الأصلى   بجملة من ال
 
  الأداء يقدمها ضد

ر
ا، يقوم الدائن ضد الكفيل عن طريق دعوى ف دفوع. عملي 

 المدين الأصلى  الذي إن لم يكن قادرا على الوفاء بالدين حل  
 
والكفيل بهدف الحصول على سند تنفيذي ضد

ه الكفيل. 
ّ
  أ محل

 الكفيل أيضا ولا يكقر
 
 أن يكون للدائن سند تنفيذي  ضد

 
ن يكون له سند تنفيذي ضد فلا بد

 المدين الأصلى  فقط. 

ر من الدفوع:    الأداء بنوعي 
ر
ه ف

 
  إطار هذه الدعوى، يدافع الكفيل عن نفسه قصد عدم صدور حكم ضد

ر
 ف

فوع الخاصّة بالكفيل: 
ّ
 أوّلا: الد

فوع المستمدة من صحة عقد الكفالة -
ّ
لأركان : قد يكون عقد الكفالة باطلا أو قابلا للإبطال بالرجوع الد

ة ام الكفيل بطريقة أصلي  ر   الت 
ام المكفول. وقد ينقضر ر ام المدين. أما  صحة الالت  ر   الت 

دون أن ينقضر

  عقد الكفالة. 
ر
وط الأهلية ف ضا أو عدم توفر ش   الدفوع الراجعة إلى مركز الكفيل فه  تتعلق بعيوب الر 

 : )الغت  تضامنية( للدفوع الخاصّة بالكفالة المجرّدةيمكن اللجوء  -

o  :جريد
 
فع بالت

 
ومعناه  م.إ.ع 1499و 1498بالفصليّر جاء  Le bénéfice de discussionالد

ها غت  
 
ر أن أنه يمكن للكفيل أن يطلب من الدائن أن يباش  التنفيذ على مكاسب المدين وإن تبي  

  
ر
ائن ف

 
جوع على الكفيل. ويمكن للد موجودة أو غت  كافية لخلاص الدائن أمكن حينئذ الر 

  مكاسبه ومن ذلك
ر
العقل  المقابل إجراء الوسائل الملائمة بغت  تجنب إعسار الكفيل وتفويته ف

ة ظي 
 
 . التحف

ات لا يمكنه فيها أن يدفع  م.إ.ع 1499الفصل وطبق    وضعي 
ر
يمكن للكفيل أن يجد نفسه ف

جريد وه  
 
 : بالت

  )ذلك إسقاطا ضيحا )مثال: الكفالة التضامنية مع المدين  
ر
 إذا أسقط حقه ف

  ...ائن مقاضاة المدين
 
 إذا صعب على الد

  ...إذا كان إعسار المدين معروفا 

   كانت أملاك المدين فيها نزاع... إذا 

o  فع
 
قسيم: الد

 
  فقرته  1500الفصل نص  عليها  Le bénéfice de division بالت

ر
م.إ.ع ف

د الكفلاء ويكونون  الأولى
 
دة )قد يتعد   الكفالة المجر 

ر
  صورة تعدد الكفلاء ف

ر
ويكون ذلك ف

ة(. فعند توجه المدين لأحد الكفلاء ومطالبته  ر فيما بينهم فتكون الكفالة تضامني  متضامني 

ائ
 
 لذلك الكفيل أن يطلب من الد

 
ين على جميع الكفلاء )مثال: تعدد بالدين، يحق

 
ن تقسيم الد

بعقد واحد لا يطالب فيه كل كفيل إلا بقدر حصته وإذا طولب بأكتر أمكنه الدفع  الكفلاء

 بتقسيم الدين(. 

فوع الخاصّة بالمدين: 
ّ
 ثانيا: الد

قت بأصل م.إ.  1502بالفصل جاء 
ّ
ائن بما للمدين من أوجه المعارضة سواء تعل

 
ه ''للكفيل أن يعارض الد

 
ع أن

ين أو بذات المدين مع ما تعلق منها 
 
 بذلك ولو لم يوافقه عليه المدين أو  الد

 
ة المدين وله أن يحتج بعدم أهلي 

 ''ن يعارض بما هو خاص بذات المدين كإسقاط الدين لذات المدين. تركه وله أ



 

15 

 

ه ''إذا حل  أجل الدين وتأخر الدائن عن المطالبة بالدين، يمكن للكفيل التوجه  م.إ.ع 1504الفصل ويضيف 
 
ان

  سيؤدي لتضخم الدين للمحكمة وطلب الحكم ب
اخر   الدائن لأن هذا الت 

اخر ته وانقضاء الكفالة لت  اءة ذم  ت 

ة  ط أن يثبت الكفيل سوء ني  ائن. ويشت 
 
  تراخر فيها الد

  الأثناء الب 
ر
 المدين بإمكانه إفراغ ذمته ف

 
إضافة إلى أن

ته.  اءة ذم    تراخيه حب  يحصل على حكم بت 
ر
ائن ف

 
 الد

ضامنيّة:  القواعد الخاصّة: الكفالة (2
ّ
 الت

ط تضامن الكفيل مع المدين ولهذا الأمر  ائن الحريص قد يشت 
 
ها غت  تضامنية لكن الد

 
  الكفالة أن

ر
الأصل ف

ضامن. 
 
  طلب الكفيل والمدين الأصلى  بالت

ر
ية إذ يمنح للدائن الحق ف  أهم 

ر وتحديدا  ر المديني  لب   بي 
ضامن الس 

 
جوع إلى باب الت   ثلاث  م.إ.ع 174الفصل بالر 

ر
 هذه الكفالة تنشأ ف

 
نجد أن

 صور: 

  .الاتفاق 

  .)دوا
 
ما تعد

ّ
ر كل   المادة التجارية هو تضامن المديني 

ر
 القانون )مثال: المبدأ ف

  .)ذلك الثمن  
ر
ي عقار دون خلاص ثمنه وتكفله زوجته ف ة: )مثال: زوج يشت  ات القضي  وري   ضر

  توجيه
ر
ة للكفيل دون المرور بالدائن الأصلى   نتيجة هذا التضامن هو الخيار الممنوح للدائن ف

المطالبة مباش 

دة.    الكفالة المجر 
ر
فالكفيل العادي، كلما طولب، له أن يكلف الدائن بتتبع مكاسب المدين أولا. كما هو الحال ف

ة حال، يبق     هذه المطالبة ولا يجوز له التمسك بحق التجريد. وعلى أي 
ر
أما الكفيل المتضامن فلا حق له ف

ة، يكون الخيار للدائن  ثبوت   الكفالة التضامني 
طا لتتبع الكفيل مهما كان نوع الكفالة، فقر مماطلة المدين ش 

 (. عواطف عبد القادرمتاحا بعد ثبوت مماطلة المدين الأصلى  )

ضامن قد يكون كذلك 
 
  هذه  متعلقا بالكفلاء فيما بينهمالت

ر
ر كفيل ومدين ويكون للدائن ف وليس فقط بي 

قسيم وإنما يمكنه الصورة ا
 
  الدفع بالت

ر
  المطالبة بالدين أمام أحد الكفلاء ولا يكون لهذا الكفيل الحق ف

ر
لحق ف

جريد. 
 
فع بالت

 
 فقط الد

ر مع المدين  قسيم.  >--كفلاء متضامنون فيما بينهم لكنهم غت  متضامني 
 
 لا يمكنهم الدفع بالتجريد ولا بالت

قسيم.  >--المدين  كفلاء متضامنون فيما بينهم ومتضامنون مع
 
 يمكنهم الدفع بالتجريد دون الت

ر فيما بينهم  دون لكن غت  متضامني 
 
قسيم. >--كفلاء متعد

 
 يمكنهم الدفع بالت

 

 : ّ  الكفيل والمدين الأصل 
: آثار الكفالة بيّر  

ر
اب
ّ
 القسم الث

 فالة. دين الأصلى  ه  علاقة مستقلة عن علاقة الكفيل بالدائن أي عن عقد الكعلاقة الكفيل بالم

  الرجوع على المدين الأصلى  
ر
 الكفيل ف

 
  إطار عملية الكفالة وأثرها الجوهري  هو حق

ر
هذه العلاقة تدخل ف

ائن. 
 
ه لفائدة الد

 
  حق

ر
 لمطالبته بأداء ما دفع ف

ع يسمح استثنائيا للكفيل أن يطالب  ين، لكن المش 
 
يا، يمكن للكفيل أن يعود على المدين فور وفائه بالد

 
مبدئ

.  مدينه ين الأصلى 
 
 بالأداء قبل الوفاء بالد
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1)  : ين الأصل 
ّ
 الرّجوع اللاحق للوفاء بالد

ه لفائدة الدائن الأصلى  باعتبار أن 
 
  حق

ر
اه الكفيل ف

 
 للكفيل الرجوع على المدين الأصلى  ومطالبته بدفع ما أد

 
يحق

طت فيها أهلية التت  ع. وقد  عيا من حيث المبدأ ولو اشت  ع الكفيل من الكفالة ليست عقدا تت   مكن المش 

 : ر  مطالبة المدين الأصلى  على أساس دعويي 

  : خص 
ّ
تب عليه سقوط م.إ.ع  1505نص  عليها  دعوى الرّجوع الش '' إذا أدى الكفيل أداء صحيحا يت 

 الكفيل أدى دين شخص آخر. 
 
ا لأن اه.'' ويسم  شخصي 

 
الدين فله الرجوع على المدين بقدر ما أد

ين. '' م.إ.ع  1506ويضيف 
 
عليه أن يستظهر بوصل يثبت وقوع الوفاء أو حجة أخرى تثبت وفاء الد

 "وإذا تم الوفاء قبل حلول أجل الدين، لا يقع الرجوع على المدين إلا بعد حلول أجل الدين. 

  م.إ.ع.  1505ودعوى الرجوع الشخض  جائزة حب  لو لم يكن المدين على علم من الكفالة طبق  

ر مقتضيات  لخرّوب   الأستاذ خليفة اويرى  ناقض بي 
 
 هناك نوع من الت

 
ذي  م.إ.ع 1488الفصل أن

ّ
ال

ر المدين والكفيل ويبق   ام بي  ر
تب عليها الت   الكفالة المعطاة دون علم المدين أو بغت  رضاه لا يت 

 
نص  أن

الذي أجاز للكفيل الرجوع على المدين  م.إ.ع 1505الفصل الكفيل مطلوبا وحده للدائن، و مقتضيات 

 الأصلى  حب  لو انعقدت الكفالة بدون علمه. 

   بالأداء ولم يعلم 
والقيام بالدعوى الشخصية لا يجوز إذا أدى الكفيل الدين أو صدر عليه حكم نهان 

  لإثبات بطلان 
المدين قبل الأداء أو صدور الحكم إذا أثبت المدين أنه أدى ما عليه أو أن بيده ما يكقر

لا يجري إذا تعذر على الكفيل إعلام المدين لمغيبه مثلا طبق الفصل  الدين أو انقضائه وهذا الحكم

ط فيه حصول العلم للمدين قبل الأداء الاختياري أو قبل صدور م.إ.ع 1511 . فرجوع الكفيل يشت 

ة إلى الدائن أو مقاضاته شخصيا دون    بالأداء لأن قبول الكفيل مبدأ خلاص الدين مباش 
الحكم النهان 

  الدعوى يحجر عليه الرجوع كلما أثبت المدين أنه أدى الدين المكفول إعلام المدين 
ر
أو إدخاله طرفا ف

ة بما يجعله  ح  امات أو أنه يفتقر إلى أحد أركان الص  ر أو أن هذا الدين قد انقضر بأحد أسباب انقضاء الالت 

 باطلا. 

اه الك م.إ.ع 1510كما استبعد 
 
 القيام بالدعوى الشخصية إذا كان ما أد

 
فيل هو دينه حقيقة وإنما حق

ر من ضيــــح العبارة أو من  ل الكفيل رغما عن نه  المدين أو إذا تبي  
 
  الظاهر وإذا تكف

ر
ه ف جعل باسم غت 

ت  ع. 
 
 الكفالة كانت بقصد الت

 
 قرائن الحال أن

  : خص 
ّ
 المدين ومفادها كما نص   دعوى الحلول الش

 
 1509الفصل ه  دعوى يمارسها الدائن ضد

اه. م.إ.ع 
 
  جميع ماله على المدين من الحقوق والامتيازات بقدر ما أد

ر
ائن ف

 
أن يحل  الكفيل مكان الد

  
ر
  م.إ.ع 223الفصول هذه الدعوى ه  تطبيق مباش  لمفهوم الحلول الشخض  ف

 
وما بعده بل أن

  فقرته الثالثة 226الفصل 
ر
 نتيجة الحلول ه  تمتع الك م.إ.ع أشار للكفيل ف

 
  تفيد أن

فيل بكل والب 

  كان بإمكان هذا الأخت  ممارستها ضد المدين الأصلى  
ضمانات، امتيازات وحقوق الدائن الأصلى  والب 

 للدائن حرمان الكفيل من التمتع بهذه الضمانات والحقوق. 
 
 ولا يحق

ر من الأسباب:   ويمكن للكفيل أن يحرم من دعوى الحلول لنوعي 

o الصور التالية: أولا  م.إ.ع 1510: أسباب مرتبطة بإرادته  
ر
'ليس للكفيل أن يرجع على المدين ف

  هذه الصورة يكون هو المدين الحقيق، ثانيا إذا 
ر
ق الأمر بكفالة صورية أي أن الكفيل ف

ّ
إذا تعل

ر من تضيــــح  ع إذ نتبي  ر أن الكفالة كانت قصد التت  تكفل رغما عن نه  المدين، ثالثا إذا تبي 

م أيضا بعدم الرجوع على  الكفيل ومن القرائن الواقعية ر م بالكفالة الت  ر أن الكفيل عندما الت 

 'المدين. 
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o عه، فعل سلب   كعدم م.إ.ع 1511الفصل : أسباب راجعة إلى فعله
ه، تقاعسه، تش  : تقصت 

 قبل الأداء.  إعلام المدين الأصلى  

 

2)  : ين الأصل 
ّ
 الرّجوع السّابق للوفاء بالد

الذي مكن الكفيل من القيام  م.إ.ع 1503الفصل يحصل أن يرجع الكفيل على المدين قبل أداء الدين طبق 

  تهدف بالأساس لحماية حقوق الكفيل 
اءة ذمته. وهذه الفرضية الب    ليفعل ما يلزم لت 

لمطالبة المدين قضان 

  حالات وردت
ر
امه لا تتحقق إلا ف ر :  مع التأكيد على الصبغة التبعية لالت   على وجه الحض وه 

إذا تولى الدائن مطالبة الكفيل بأداء الدين المكفول أو حب  قبل ثبوت هذه المطالبة إذا اتضح أن  -

 المدين الأصلى  أضحى مماطلا. 

  جهة الكفيل  -
ر
إذا ثبت أن المدين غت   مقر  إقامته أو مركز صناعته بما يمكن أن تنجر  عنه صعوبة ف

جاع ما   قد يكون وفاء للدائن.  للرجوع عليه قصد است 

ر وحل  ذلك التاريــــخ دون  -   أجل معي  
ر
م المدين الأصلى  بتقديم ما يفيد براءة الكفيل تجاه الدائن ف

ر إذا الت 

ام.  ر  الوفاء بذلك الالت 

  الرجوع قبل أداء الدين وإن كان يهدف لتفادي تدهور وضعيته وضياع حقوقه لعدم 
ر
 أن حق الكفيل ف

 
إلا

ة رجوعه على ال امه تجاه الدائن قائما إلى تاريــــخ الحلول لا يقوم إذا سبق له أن إمكاني  ر   الت 
مدين الأصلى  إذا بق 

جوع.    هذا الر 
ر
ه ف

 
فق مع المدين على خلاف ذلك وأسقط حق

 
 يت

 القسم الثالث: آثار الكفالة بيّر الكفيل وبقيّة الكفلاء: 

  
ر
ع لصورة تعدد الكفلاء ف ض المش   . م.إ.ع 1507و 1500الفصليّر تعر 

  غياب التضامن. وقد اقتضر 
ر
ه إذا تعدد الكفلاء م.إ.ع  1507تعدد الكفلاء قد يكون مع تضامنهم أو ف

 
أن

المتضامنون وأدى أحدهم الدين عند حلول الأجل كان له أن يرجع على بقية الكفلاء كل بقد حصته كما له أن 

  م.إ.ع 1509يرجع عليهم بحصة من عجز عن الأداء منهم. ويشت  
 
  الرجوع بدعوى الحلول إلى حق

ر
الكفيل ف

 على المدين وعلى بقية الكفلاء بقدر مناب كل  منهم. 

  :د الكفلاء دون تضامن
ّ
  إطار الدفع بالتقسيم، إذا تعدد الكفلاء وكانوا  تعد

ر
على ضوء ما سبق بيانه ف

  الكفالة ولا 
ر
م الدين عليهم ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقد نصيبه ف ، قس  ر غت  متضامني 

 هذا المناب للدائن، لم يكن له أن يرجع على الك
ر 
  الكفالة. وإذا وف

ر
ته ف م الكفيل إلا بقد حص  ر فلاء يلت 

  الدعوى الشخصية أو الحلول 
ر
اه وفقا للقواعد العامة ف

 
الآخرين وإنما يرجع على المدين بقد ما وف

 .  الشخض 

  : د الكفلاء المتضامنيّر
ّ
، كان كل  منهم مسؤولا عن الدين بأكمله  تعد ر إذا تعدد الكفلاء وكانوا متضامني 

  خيار إلزام أي كفي
ر
ا يسمح للدائن ممارسة ما له من حق ف ر بأداء الدين بكامله مم  ل أو الكفلاء مجتمعي 

 الرجوع على بقية الكفلاء  م.إ.ع 176طبق 
 
ر بجملة الدين يقوم معه حق ووفاء أحد الكفلاء المتضامني 

  حصة من عجز منهم عن الدفع. ولا يجوز للكفيل المتضامن مع 
ر
  الدين وبنصيبه ف

ر
ته ف كل  بقدر حص 

قسيم. 
 
 بقية الكفلاء الدفع بالت
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الث: انقضاء الكفالة:  الباب
ّ
 الث

ة.  ة أو بصورة تبعي  ا بصورة أصلي    الكفالة إم 
 تنقضر

 القسم الأوّل: الانقضاء الأصل  للكفالة: 

ع ب امات ولو '' م.إ.ع  1513الفصل هو الذي أشار إليه المش  ر اءة من الالت  أ ذمة الكفيل بكل ما تقع به الت  تت 

( بدون براءة الأصيل ''. )أي دون انقضاء الدين الأصلى   

ام ناش   عن عقد خاص  يختلف عن  ر  أنه الت 
 
ام المدين الأصلى   إلا

ر ام الكفيل ولو كان متسما بالتبعية لالت  ر فالت 

ام الكفيل ضم ر ام الأصيل بل قد ينشأ الت  ر ب الت 
 
. العقد الذي رت  أو احتمالى 

 
انا لدين مستقبل أو احتمالى   

ام الموجودة بوبالتالى  فإن الكفالة تن ر   بتحقق سبب من أسباب انقضاء الالت 
وما بعده م.إ.ع  339الفصل قضر

(، استحالة الأداء بأمر طارئ أو  ء مقابل الدين الأصلى   
: الأداء، ما يقوم مقام الأداء )التصيت  بالدين: دفع ش  وه 

 قوة قاهرة، التقادم، الاسقاط، الفسخ أو الإقالة. 

  الكفالة وي
  تحدث عنها لكن يمكن أن تنقضر

  الصور الخاصة الب 
ر
ام ف ر   معها الالت 

م.إ.ع  1514الفصل نقضر

 :  وه 

أ به ذمة الكفيل والأصيل.  لا: الأداء: تت 
 أو 

 ثانيا: الحوالة. 

(م.إ.ع 341الفصل ثالثا: التصيت  بالدين )  

ام.  ر ام ويكون بتغيت  الدائن أو المدين أو الالت  ر
 رابعا: تجديد الالت 

  
لأسباب خاصة ذلك أن الكفالة عقد مسم  مما يجعل انقضاءها قد يحصل لأسباب  الكفالةويمكن أن تنقضر

ر الإنظار برئت ذمة 'ثالثا م.إ.ع  1519بالفصل قررة الصور المقانونية ومن ذلك  وإذا كان المدين مليا حي 

  بعدم براءة ذمته. 
طالبة بإبراء ذمته إذا من جهته للكفيل المم.إ.ع  1504الفصل وقد أجاز  'الكفيل إلا إذا رضر

حل أجل الدين وتأخر الدائن عن مطالبة المدين إذ أن كل تأخت  قد ينجر  عنه خروج المال من ذمة المدين بما 

جاع ما دفعه.    الرجوع واست 
ر
ة ما له من حق ف ين مباش 

 
 الد

ر 
 يصعب معه على الكفيل الذي وف

امه ينتقل  ر   الكفالة بموت الكفيل إذ أن الت 
. م.إ.ع 1522للورثة طبق ولا تنقضر  

بع  للكفالة: 
ّ
: الانقضاء الت  

ر
اب
ّ
 القسم الث

  
ر
ع ف ئ الكفيل.  بطلان كل سبب اقتضر ' م.إ.ع 1512الفصل حدده المش  اءة منه يت  ام الأصيل أو الت  ر

 ' الت 

  
ر
ع ف  م.إ.ع 1482الفصل ويبدو هذا الحل متوافقا مع قاعدة 'إذا بطل الأصل بطل الفرع' ومع ما اقتضاه المش 

وط الكفالة.    إطار ش 
ر
' ف  الدين الأصلى 

 
 الكفالة إلا إذا صح

 
 'لا تصح

  ببطلان هذا 
ا أن يصدر حكم قضان  : فإم  ر ام الأصلى  المؤدي إلى انقضاء الكفالة يحصل بطريقتي 

ر وبطلان الالت 

  إثارة 
ر
ام الأصلى  لما له من حق ف

ر ة ببطلان الالت  ا أن يدفع الكفيل مباش  ام وإم  ر ة بالمدينالالت   الدفع الخاص 

 .  الأصلى 
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  حددها 
امات الب  ر  الدين الأصلى  بإحدى أسباب انقضاء الالت 

  الكفالة إذا انقضر
. م.إ.ع 339الفصل وقد تنقضر

 حقه بالوفاء أو بطريقة أخرى تقوم مقام الوفاء. 
ر
ام إلى فالدائن يكون قد استوف ر )تنقسم أسباب انقضاء الالت 

: انقضاء أساسه أسباب  ر ام والمقاصة  تعادلصنفي  ر الوفاء وه  الأداء سواء كان عاديا أو بمقابل وتجديد الالت 

واختلاط الذمة. ومن جهة أخرى الانقضاء دون وفاء ويتحقق ذلك بالإقالة والإبراء الاختياري وتعذر الوفاء 

ام وسقوط الدعوى بمرور الزمن ر ام الأصلى  المكفول ومعه الكفالة ذاته( بالالت 
ر   الالت 

 ا. فينقضر
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 :  
ر
اب
ّ
ةالجزء الث ّـ ـــأميــنــــــــات العيــنيـ

ّ
 الت

 

  
  يمكن فيها للدائن أن يتمتع بسبب من أسباب التفضيل الب 

أمينات العينية ه  الأسباب والحالات الب 
 
الت

  
ر
أمينات العينية أساسا ف

 
ع الت م المش  

ّ
ر وقد نظ ه من الدائني  تمكنه من استخلاص دينه بالأفضلية على غت 

   م.ح.ع
ر
أمينات امنها تحت عنوان  العنوان السادسوتحديدا ف

ّ
أمينات  لعينيّة''''الت

 
ع هذه الت وقد عدد المش 

هن ينقسم بدوره إلى رهن  م.ح.ع 193بالفصل  هن وحق الحبس حضا مع الإشارة إلى أن الر  وه  الامتياز والر 

عقاري يكون محله بعض أو جملة عقارات المدين ورهن منقول يتسلط على بعض منقولات المدين. ويمكن 

  أن يكون هناك مال أو مجموعة من الأموال التابعة للمدين مخصصة  نيةالقول عموما أن التأمينات العي
تقتضر

 للوفاء بدينه، وهذا التخصيص يجعل الدائن يتمتع إزاء هذه الأموال بجملة من الحقوق أهمها: 

   صورة التنفيذ على المال المخصص للوفاء بدينه إن كان  
ر
ل للدائن ف حق الأفضلية، وهو الحق المخو 

. منقولا أو ع ر   استخلاص دينه قبل بقية الدائني 
ر
 قارا، ف

  التنفيذ  
ر
 التتبع، أي حق الدائن ف

 
.  على المال المخصص للوفاء بدينه حق ته إلى الغت   ولو انتقلت ملكي 

  
  الأصل حقوق عينية تبعية لا تنشأ بمفردها وإنما بنشأة الدين الذي تضمنه فتنقضر

ر
أمينات العينية ه  ف

 
الت

م  ر تأمينات قانونية بانقضائه. وقد قس  اح القانون التأمينات العينية إلى عدة أصناف منها التفرقة بي  الفقهاء وش  

ر  ( وقضائية )الرهن العقاري على المكاسب العقارية للمدين المفلس( ومنها التميت   
 
وأخرى اتفاقية )الرهن الاتفاف

ة )رهن المنقول الحيازي( والتأمينات ر التأمينات العينية الحيازي  ة )الامتياز والرهن  بي  ة غت  الحيازي  العيني 

 العقاري(. 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

اري
ّ
 الباب الأوّل: الرّهن العق

هن العقاري يمكن أن يكون مصد: تعريفه    ره القانون أو الاتفاق. وقد الر 
ر
هون العقارية ف ض المش  ع للر  تعر 

  
ر
قة سواء ف   إطار  قانون تحييّر الرسوم المجمدةنصوص متفر 

ر
ابيةمجلة أو ف عميّ  التهيئة اليى

ّ
ها. ما  والت وغت 

  العقد. ويمكن تعريف الرهن  ا يهمنا أساس
ر
ذي يجد مصدره ف

ّ
  ال
 
  محور هذا الدرس هو الرهن العقاري الاتفاف

ر
ف

جوع إلى    بالر 
 
فاف

 
اري الات

 
هن.  م.ح.ع 201الفصل العق ذي أعطى تعريفا مطلقا للر 

ّ
  هو   ال

 
هن العقاري الاتفاف فالر 

ام وتخول للدائن  ر عقد يخصص بموجبه المدين أو من يقوم مقامه عقارا أو حقوقا عقارية ضمانا للوفاء بالالت 

ر يدي من انتقلت إليه    تتبع العقار بي 
ر
ر والحق ف   استيفاء دينه من ثمنه بالأفضلية على بقية الدائني 

ر
الحق ف

 ملكيته. 

هن العق: همّيتهأ   الأفضلية الر 
اري هو رهن يتسلط على عقار أو حقوق عينية عقارية ويمنح لصاحبه حق 

 : ز أهمية الرهن سواء بالنسبة للمدين الراهن أو للدائن المرتهن أو كذلك للغت   والتتبع، ومن هنا تت 

 وهو الشخص الذي يرهن أحد عقاراته وفاء للدين، للرهن أهمية بالنسبة له لأنه سوف يمكنه الرّاهن -

من التعامل مع الدائن الذي قد لا يقبل التعامل إذا لم يوفر له المدين ضمانا يجعله مطمئنا من 

استخلاص دينه، ثم  ان الرهن العقاري لا يجرده من حيازة المال المرهون: الاستعمال والاستغلال 

ء الوحيد المم  
ار طبق والتضف ويبق  الس 

 
 م.ح.ع.  207نوع عليه هو افساد العق

ائن، يوفر له الرهن العقاري ضمانا ناجعا باعتباره يمكنه من تفادي مخاطر الضمان  هنالمرت -
 
وهو الد

  تحمل على كاهل 
امات الب  ر العام ومن أهمها المساواة وتنظيم الإعسار وتتدعم هذه الحقوق بالالت 

اهن طبق    . ومن حقوق المرتهن نجد: م.ح.ع 207الفصل الر 

  
'' ينسحب الرهن قانونا إذا تعيب  م.ح.ع 209الفصل  (La subrogation réelle) الحلول العيبر

  منه أو من توابعه وعلى ما يؤخذ من العوض عن ذلك التعيب أو الهلاك 
المرهون أو هلك على ما بق 

  
ة للدائن أن يتخذ الوسائل الب  اعه للمصلحة العام  ر كما ينسحب الرهن على ما يؤخذ من العوض عن انت 

  العوضيراها لح
ر
ء محل آخر بالذمة المالية  ". فظ حقه ف  

  إحلال ش 
  نظرية الحلول العيبر

وتقتضر

ه. 
ّ
ء الواقع الإحلال محل  

  للس 
 للشخص وإخضاعه لنفس النظام القانونر

   الغيّ  -
ر
ا شخص يريد أن يتعامل ف   الرهن العقاري ويمكن أن يكون شخصان: إم 

ر
ذي له مصلحة ف

ّ
ال

ات. إذا فالمقصود بالغت  هو الغت  ذي العقار المرهون وإما الدائن لأ ن العقار يمكن أن يرهن عدة مر 

اهن ومن مصلحته أن يكون على  المصلحة والمصلحة تثبت لكل شخص يريد التعامل مع المدين الر 

علم واطلاع بكل ما يتعلق بالعقار المرهون وبحقوق المدين أو الغت  المرتبطة بذلك العقار. ويمكن 

ع من خلال ق واعد الإشهار العموم  المتعلقة بالعقارات المسجلة أو غت  المسجلة الغت  من المش 

معرفة المدين الرهن مالك أو غت  مالك للعقار المرهون ومن معرفة حجم أو طبيعة العمليات السابقة 

ه من  هن أو بغت    تمت على العقار المرهون بما يمكن الغت  الذي يريد التعاقد مع المدين بالر 
الب 

تضفات من أن يكون عارضا أو مطلقا على وضعيته القانونية وهو ما يساعده على اتخاذ كل القرارات ال

 المناسبة. 

 ن خصائصه: بيانا تعريف الرهن العقاري من من جهة أخرى، يمكن

   ع ضمن قائمة الحقوق العينية   عقاري أورده المش 
هن العقاري هو حق عيبر ة، فالر  صبغته العيني 

  
ة  م.ح.ع 12الفصل  عددها العقارية الب   الدائن المرتهن ليست له صلاحيات مباش 

 
مع الإشارة إلى أن
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  على 
  يعرف بكونه سلطة يمارسها صاحب الحق العيبر

على العقار المرهون. فصحيح أن الحق العيبر

ة يمارسها الراهن وليس المرتهن الذي ليس له    لكن هذه السلطة المباش 
ء محل الحق العيبر  

الس 

  صورة عدم الوفاء بالدين. 
ر
ة إلا عند التنفيذ على العقار المرهون ف  صلاحيات مباش 

 تبعى  أي أنه لا ينشأ إلا بنشأة الدين الأصلى  ويمكن أن ينتقل بانتقال الدين طبق  
 210 هو حق عيبر

  بانقضاء الدين. ومعبر ذلك أنه لا يمكن أو يوجد الرهن بدون دين. م.ح.ع 
 وينقضر

   غت  
ها ضاحة الفصل  هو حق عيبر   أقر 

ومعبر ذلك إيفاء  م.ح.ع 208قابل للتجزئة وه  الخاصية الب 

الدين مضمونا بكل جزء من أجزاء العقارات المرهونة ويبق  كل عقار ضامنا لكل جزء من أجزاء الدين 

 المضمون. 

 ما يس
 
  الرضا لنشأته وإن

توجب هو عقد له خصائص تهم العقود ومن أهمها أنه عقد شكلى  لا يكقر

 الكتب لذلك. 

  .ا عي   هو عقد بعوض وليس عقدا تت  

 امات الناجمة عن الرهن تكون على عاتق المدين الراهن ر دون  هو عقد ملزم لجانب واحد لأن الالت 

 الدائن المرتهن. 

 : تكوين الرّهن: القسم الأوّل

وط وهذه الش   هن ثم  وط تتعلق عموما بأطراف الرهن يتكون الرهن إذا تحققت جملة من الش  وشكليات الر 

ه. 
ّ
 بمحل

 أطراف الرّهن: الفقرة الأولى: 

 الرّاهن:  (1

ض منه وأبرم معه أي عملية نشأ عنها رهن ويكون  خص الذي تعامل مع الدائن واقت 
 
هو عادة المدين وهو الش

  الآجال. 
ر
  مبلغ مالى  يجب دفعه ف

ر
 محله دين متمثل ف

  المدين الأصلى  هو الذي يرهن عادة لفائدة الدائن ع
ر
ع ف  201الفصل قارا يملكه ضمانا للدين، لكن المش 

  وهو الشخص م.ح.ع 
ث عن المدين أو ''من يقوم مقامه''. المقصود بمن ''يقوم مقامه'' هو الكفيل العيبر

 
تحد

  الذي يرهن عقارا ضمانا للوفاء بدين شخص آخر وتطلق عليه عبارة الكف
ه عن الكفيل  يل العيبر ر لتميت 

. الشخض  الذي يضمن ال  وفاء بدين الغت 

 : ر تي   عبارة الراهن تمكننا من استيعاب وضعي 

  .  وضعية المدين الذي يرهن وفاء بدينه الأصلى 

  .   الذي يرهن وفاء بدين الغت 
 وضعية الكفيل العيبر

اهن    الر 
ر
ط ف ط الأهلية الكاملة لأن  الأهلية الكاملةوتشت  . وتشت   

شد المدنر وتثبت هذه الأهلية ببلوغ سن  الر 

اهن(.  ار من صاحبه )الر 
 
   خطت  ويمكن أن يؤول إلى نزع ملكية العق

ف قانونر  الرهن هو تض 

ف )أعمال التضف ه  إخراج مال من ذمة  ه عمل تض 
 
ف قانونا على أن

 
   ويصن

ف منس   لحق عيبر هن هو تض  الر 

ر شخص من استغلال واستعمال مكاسبه دون التفريط مال ية بمقابل أو بغت  مقابل/ أعمال الإدارة ه  تمكي 

ر 
 
ب العقل التحفظية( ولهذا يجب أن تتوف   تكتسب ببلوغ سن   أهلية التضففيها/ أعمال الحفظ مثالها ضر

الب 
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شد، أما بالنسبة لمنعدم الأهلية فالرهن غت  جائز ويكون باطلا بطلا  نا مطلقا. أما بالنسبة لناقص الاهلية الر 

  التقاديم. 
  المختص وهو قاضر

 فالرهن لا يكون جائزا إلا بمشاركة الولى  مع إذن من القاضر

 المرتهن:  (2

هن من جهته عملا نافعا نفعا محضا يمكنه من استخلاص حقه الشخض  الناش   عن  ائن ويكون الر 
 
هو الد

  الم
ر
طة ف . الأهلية المشت  . وه  أهلية تكتسب ولو لم يكن الشخص كامل أهلية الحفظرتهن ه  العقد الأصلى 

 الأهلية. 

  مهما كان نوعه. 
 بالنسبة بمنعدم  الأهلية، لا يجوز لهم القيام بأي تضف قانونر

  وبدون إجازة الولى   لأنه عمل نافع نفعا محضا ثم 
بالنسبة لناقض  الأهلية، يجوز الرهن ولو بدون إذن القاضر

ء ويمكنه أن يعقد  إن الرهن عقد   
م بس  ر ملزم لجانب واحد هو جانب المدين الراهن، أما الدائن الراهن فلا يلت 

ة دون واسطة أحد.   الرهن مباش 

  
ر
   م.ح.ع 204الفصل وقد نص  المش  ع ف

ر
اء ما ذكر ف ليس  م.إ.ع 570إلى  566الفصول من أن من ليس له ش 

هن. هذا النص هو نص عام  مه على وجه الر 
ّ
  م.إ.ع له تسل

ر
  باب الأحكام العامة وهو يحيل على فصول ف

ر
ورد ف

هم.  اء على أشخاص محددين لاعتبارات مختلفة وهم أساسا القضاة ومساعدوهم وغت  تتعلق بمنع البيع والش 

  تلك 
ر
اء ف   ميدان الرهن ومن ليس له البيع والش 

ر
  البيع ينسحب على نفس الأشخاص ف

ر
إذا فالمنع المقرر ف

 ددة، ليس له الرهن ضمانا لفائدته. الميادين المح

 شكليّات الرّهن: الفقرة الثانية: 

كلية 
ّ
ط القانون  le formalismeمبدأ الش هو المبدأ الذي يقابل الرضائية. ويتحقق هذا المبدأ عندما يشت 

ة وأبرز مثال على ذلك هو البيع العقاري طبق  ة العملي  كة  م.إ.ع 581الفصل شكلية معينة لصح 
أو عقد الش  

 . م.ش.ت 3الفصل طبق 

ا  كليّاتأم 
ّ
ة وشكليات إشهار. ومبدأ الشكلية لا  Les formalités الش تنقسم إلى شكليات إثبات، شكليات صح 

ة دون شكليات الإشهار والإثبات.   شكليات الصح 
 
 يخص  إلا

ة. أما عندما نتح ح  هن، نتحدث عن شكليات الص  هن فنتحدث عندما نتحدث عن شكليات الر  دث عن آثار الر 

 أولا عن شكليات الإشهار. 

ة الرّهن:  (1
ّ
 شكليّات صح

   الكتب أبرز هذه الشكليات
ر
ع ف طه المش   م.ح.ع 275الفصل وقد اشت 

 
ر أن د قراءة أولى للفصل نتبي  . وبمجر 

ط لوجوده أي أن غيابه يجعل من الرهن باطلا.  هن وش    الر 
ر
ة ف ط صح   الكتب ش 

، إذ لكن  هذا الكتب لا   
وط ك  يكون صحيحا، بعيجب أن تتوف يكقر

  ر فيه عدة ش 
ر
ع ف ضها نص عليها المش 

  نصوص أخرى.  م.ح.ع 325
ر
 وبعضها ف

ع    المقام الأول، حدد المش 
ر
  يمكن أن يحرر رهونها  من يحرر الكتبف

ر العقارات غت  المسجلة الب  ر بي  وقد مت 

ع تحرير  ط المش    يشت 
 377الفصل رهونها من قبل أشخاص عينهم أي  شخص والعقارات المسجلة الب 

عدول ، الأعوان التابعون لإدارة الملكية العقارية، مدير الملكية العقارية، حافظ الملكية العقاريةوهم  م.ح.ع
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ر ، الاشهاد  ني  ون غت  المتمر  ر مبدأ التحرير المحامون المباش  ط التحرير من قبل أشخاص معيني  . ويسم ش 

  نفس السيا
ر
. وف كات الإيجار المالى  والدولة من مبدأ الوجون  

كات استخلاص الديون وش  ق، تعقر البنوك وش 

 .  التحرير الوجون  

ع  ، حدد المش   
  المقام الثانر

ر
   مكان تحرير الرّهنف

ر
الذي جاء به أن كتب الرهن  م.ح.ع 274الفصل وذلك ف

يجب أن يكون محررا بتونس والكتب المحرر ببلد أجنب   هو غت  صحيح. وهذه القاعدة ه  قاعدة تهم القانون 

 الدولى  الخاص وتتعلق بالسيادة. 

قة 
ّ
وطا متعل ع ش  . ولك  يكون الكتب صحيحا يجب أن تتوفر فيه جملة من بمضمون الكتبثالثا، أضاف المش 

ر من التنصيصات: التنصيصات  قة بطائفتي 
ّ
 الوجوبية المتعل

 وتهم أساسا كل المعلومات والبيانات المتعلقة بالعقار المرهون والدين المضمون  التخصيص بيانات

 : م.ح.ع 206الفصل طبق 

o  تسلط الرهن عليها وذلك يج  
اهن والب    يملكها المدين الر 

ب تحديد أي من العقارات الب 

ار بحقوق الدائنتفاديا لما يسم الرهن  هن دون تحديد( وهو ما يؤدي للإضر ر العام )الر  ي 

بعد التعاقد مع  ار يملكه الراهن ولو ما اكتسبهالمرتهن بالتنفيذ على أي عقوالسماح للدائن 

 الدائن المرتهن. 

o  يجب تحديد مبلغ الدين أي مقدار الدين المضمون بالرهن وذلك تفاديا للرهن المطلق والقيام

حدد. يجب تخصيص الدين وتحديد قيمته وبيان المبلغ الذي يمكن أن يصل إليه برهن غت  م

  حالة خضوع تام للدائن المرتهن الذي يمكنه أن يزعم أن الرهن مازال قائما 
ر
وإلا صار المدين ف

 . ر ر الطرفي    نشأت بي 
 حب  يقع خلاص كل الديون الب 

  :سيم والإشهار
ع  بيانات اليىّ بالنسبة للعقارات المسجلة. يجب  م.ح.ع 737بالفصل أشار إليها المش 

ر والتعريف  طة كأن يقع إمضاء الكتب من الطرفي  ام كل التنصيصات المشت  عند تحرير الكتب احت 

بإمضائهما أمام الشخص المكلف وإمضاء الكتب من قبل محرر العقد إذا كان الكتب يخضع لمبدأ 

. وإذا كان الرهن خاضعا لرخص إدارية على ، يجب التنصيص على وجوبية الحصول التحرير الوجون  

 هذه الرخص )الرخصة ه  شكلية أخرى إلى جانب الكتب(

 شكليّات إشهار الرّهن:  (2

 رهن العقار للإشهار وللإشهار عموما وظيفتان: يخضع 

  العملية القانونية -
ر
ة: إعلام الأشخاص الذين لم يكونوا طرفا ف  وظيفة إعلامي 

  ويرم  ذلك لمعارضته به ومواجهته به لكيلا  -
ة: ومعناها إعلام الغت  بالتضف القانونر وظيفة احتجاجي 

ة.  ي 
 
رع عنه قرينة حسن الن  يزعم هذا الغت  أنه جاهل بوجود هذا التضف فيما بعد وحب  تتر

 قاعدة الاحتجاج برهن العقار على الغت  م )العقارات المسجلة( م.ح.ع 278الفصل أورد 
 
ن يوم ترسيمه على أن

  المرتبة. وأضاف تنقيح 
ر
  يوم واحد يجعلها متساوية ف

ر
   46القانون عدد ترسيم الرهون ف

ر
المؤرخ ف

 الرهن العقاري لا يتكون أصلا إلا بعد ترسيمه. وتختلف وسائل الإشهار بحسب ما إذا كان  04/05/1992
 
أن

ل.  لا أو غت  مسج 
 العقار مسج 

 ل
ّ
ار المسج

ّ
  مواجهة الغت  إلا: لا يتالعق

ر
سيم ) كون حق الرهن مبدئيا ولا ينفذ ف   . (Inscriptionباليى
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o  سيم عن ويقصد به الحكم الذي ( Immatriculationالتسجيل العقاري )ويختلف الت 

تصدره المحكمة العقارية بعد الانتهاء من الإجراءات المستوجبة لذلك سواء تعلق الأمر 

 . لة )مثال: مملوكة بالحوز( بتسجيل اختياري أو إجباري  فالعقارات عندما تكون غت  مسج 

يمكن لأصحابها أن يقوموا بتسجيلها عن طريق استصدار حكم بالتسجيل صادر عن المحكمة 

لTitre foncierالعقارية. وبعد صدور هذا الحكم، يتم  إحداث رسم عقاري )  ( للعقار المسج 

 تمسكه إدارة الملكية العقارية. 

o ق كذل ر التسجيل العقاري الذي تعرضنا له آنفا وونفر    القباضة المالية ك بي 
ر
سجيل ف

ّ
الت

(Enregistrement)  ف يكون   يدفع لصندوق الدولة عن كل عملية أو تض 
وهو أداء جبان 

  القباضة المالية طبق 
ر
  خاضعا لشكلية التسجيل ف

 
. مجلة التسجيل والطابع الجباب

ة له إض   القباضة المالي 
ر
  وظيفة إشهارية على معبر والتسجيل ف

 450افة إلى الدور الجبان 

  القباضة المالية يمنح العقد تاريخا ثابتا إزاء الغت  م.إ.ع 
ر
 التسجيل ف

 
الذي ينص  على أن

  العقارات غت  المسجلة.  م.إ.ع 581الفصل ويضيف 
ر
  ف

أن التسجيل وسيلة للإشهار القانونر

  القباضة المالية يقع على الكت
ر
ب أو التضف وليس على العقار الذي يسجل والتسجيل ف

 بالمحكمة العقارية. 

o  ا سيم )أم 
فهو كتابة فوق الرسم العقاري المراد إشهاره. ويجب التوجه لإدارة  (Inscriptionاليىّ

  تمت على ذلك 
الملكية العقارية وفتح الرسم العقاري للإطلاع على العمليات القانونية الب 

العقار حب  يكون المطلع على بينة تامة بالوضعية القانونية لذلك العقار والرهن الموظف عليه 

 بإمكانه أن  ويصبح من الممكن معارضته
 
ا أن يكون عالما أو أن بتلك الوضعية القانونية لأنه إم 

سيم كل شخص له مصلحة سواء كان الراهن نفسه أو الدائن المرتهن أو  يعلم. ويباش  شكلية الت 

  
ر
  وكل شخص له مصلحة ف

 أو المحام  الذي حرر العقد أو المقدم القضان 
 
الوكيل أو الولى 

سيم عن ط
سيم لإدارة الملكية العقارية مرفوق بالوثائق ذلك. ويتم  الت     الت 

ر
ريق تقديم مطلب ف

...(.  والرسم يجب أن يكون   
اللازمة )كتب الرهن أو الرخصة أو كتب توكيل أو حكم قضان 

  تدعو 
  صورة التنافر يؤدي ذلك إلى الرسوم المجمدة الب 

ر
مطابقا للوضعية الواقعية للعقار وف

. وقد أضاف الم ر سيم إلى التحيي  سيم أطلق عليها المفعول المنس   للت  ع وظيفة جديدة للت  ش 

. لكن هذا المفعول المنس   لا ينطبق  ر ر الطرفي  لا إزاء الغت  فقط كوسيلة للاحتجاج بل حب  بي 

ر  1998أفريل  20قانون على كل الرسوم العقارية وإنما على الرسوم المحدثة بعد دخول  حت 

  وقع تحيينه
. أما الرسوم المحدثة قبل 2001أفريل  10قانون ا طبق التنفيذ والرسوم الب 

 . ر التنفيذ فلا يشملها المفعول المنس   وإنما فقط المفعول الاحتجاخ    دخول هذا القانون حت 

  :ل
ّ
ار غيّ المسج

ّ
لة النص  الأساش  الذي يجب الرجوع له هو  العق   العقارات غت  المسج 

ر
 279الفصل ف

 الت   م.ح.ع
 
ص  فإن

 
سيم بسجل الملكية العقارية يعوض بالتنصيص على الرهن برسم وطبق هذا الن

. ويمكن أن يكون كتب بيع العقار كتبا خطيا أو رسميا، كما يمكن أن يكون رسم  ر الملكية بواسطة عدلي 

  تمكنه 
  بالاستحقاق. فيكون اطلاع الشخص على رسم الملكية الوسيلة الب 

الملكية حكما قضائيا يقضر

  من معرفة وجود الر  
ر
ع ف   هذا الشأن أن المش 

ر
ر فيه  م.ح.ع 279هن. ونلاحظ ف وضع حكما خاصا مت  

  كل 
  العقارات غت  المسجلة فقر

ر
الرهن العقاري عن سائر العقود الأخرى الناقلة لحقوق عينية ف

  
ر
العمليات العقارية الأخرى المتعلقة بعقارات غت  مسجلة يكون الإشهار عن طريق شكلية التسجيل ف

هن لكنها ليس كافيا وإنما يجب أن يضاف إلى شكلية التنصيص القباضة ا   الر 
ر
ة وهو الأمر اللازم ف لمالي 
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ع يريد أن يضمن وظيفة الإعلام بالرهن    ذلك هو أن المش 
ر
فوق رسم الملكية على الرهن. والسبب ف

الإشهار ووظيفة الاحتجاج به وذلك أمر عادي باعتبار الرهن عقد يهم الغت  بالأساس. ورغم أهمية 

ر    العقارات غت  المسجلة، إلا أن نجاعة هذه الشكلية مقيدة بصعوبتي 
ر
وحرص المش  ع على تحققه ف

 فيما يخص  العقارات غت  المسجلة: 

o ة   بعض الحالات يمكن أن يكون الراهن مالكا للعقار صورة انعدام سند الملكي 
ر
  أنه ف

: تعبر

ك )مثال 
ّ
  هاته المراد رهنه دون أن يكون بيده سند تمل

ر
ذلك الملكية عن طريق الحوز( وف

  غياب سند للملكية. 
ر
 الحالة يكون الرهن جائزا لكن الإشهار لن يكون ممكنا ف

o ة   صورة تعدد الرسوم أو السندات )مثال ذلك أن يكون بيد صورة تعدد سندات الملكي 
ر
: ف

  الراهن عدة أصول من كتب البيع الذي تملك به أو عدة نسخ مطابقة للأصل( الخ
طورة الب 

  كل 
ر
ضنا ه  أن يتولى صاحب العقار رهن نفس العقار لفائدة عدة أشخاص وف يمكن أن تعت 

  كل مرة 
ر
  رسم مختلف عن الآخر دون أن يكون المرتهن ف

ر
مرة يتولى التنصيص على الرهن ف

  النهاية سنجد كل  مرتهن متمسكا برهنه ويريد الاحتجاج به على الآخر. 
ر
 عالما بالأمر. وف

  بعض الحالات الخاصة، يجوز الاحتجاج بالرهن العقاري على الغت  بدون ترسيم وذلك عندما يكون الرهن   
ر
وف

ط على معبر  فمثل هذا الرهن لا يمكن ترسيمه بدفاتر الملكية العقارية وإنما  م.ح.ع 202الفصل معلقا على ش 

سيمات الحاصلة بعد  وتكمن أهمية القيد  م.ح.ع 366الفصل يقيد احتياطيا عملا بأحكام    أن الت 
ر
الاحتياط  ف

  المرسم أو المقيد 
 الحق العيبر

 
  مواجهة المستفيد من القيد الاحتياط  إذ أن

ر
تاريــــخ القيد لا يمكن أن تستعمل ف

ية )
 
ء الن ا ش     العقار المسجل غت 

ر
 (. خليفة الخرّوب   احتياطيا يجعل المتعامل ف

 محلّ الرّهن: الفقرة الثالثة: 

 محلّ الرّهن: تحديد  (1

"لا تقبل الرّهن العقاري إلا الحقوق العينية التالية: الملكية القابلة للبيع  م.ح.ع 271الفصل بقراءة 

 الهواء."
ّ
ة قيامه، الإنزال، الامفيتيوز مدة قيامه، حق

ّ
 الإنتفاع مد

ّ
اء، حق ، يمكننا إبداء جملة من والسّ 

 الملاحظات: 

ع يتعرض للحقوق العينية القابلة - للرهن مقتضا على بعض الحقوق العينية العقارية دون بقية  المش 

 . م.ح.ع 12بالفصل الحقوق العينية الأخرى الواردة 

ه  الكردار الإنزال وحق الهواء و لا يمكن رهنها  271بالفصل بعض الحقوق العينية العقارية الموجودة  -

 . م.ح.عالذي حجر إنشاءها بداية من تاريــــخ صدور  م.ح.ع 191للفصل تطبيقا 

 الانتفاع )الاستعمال + اما يمكن أن يرهن هو حق الملكية الكامل )استعم -
 
ل + استغلال + تفويت( وحق

، يمكن لمالك عقار إذا جزأه وأسند حق الانتفاع لشخص آخر أن 271للفصل الاستغلال( وتطبيقا 

ة قبل إنشاء حق رهن حق الانتفاع ولا يمكنه رهني    الانتفاع مباش 
ر
  الانتفاع.  ف

س قاعدة '' لا رهن عقاري على رهن  - ع يكر   المش 
 
  قائمة الفصل بمعبر أن

ر
هن العقاري لم يقع ذكره ف الر 

 ".  Hypothèque sur hypothèque ne vaut –عقاري 

قبة. يمكن اعتبار رهن حق الرقبة جائزا استنادا   الر 
 
ؤال فيما يتعلق بمدى إمكانية رهن حق ويطرح الس 

الذي نص  أن ما جاز بيعه جاز رهنه وحق الرقبة يجوز بيعه وإحالته  م.ح.ع 205الفصل إلى تأويل 
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  بأن من أمكنه الأكتر أمكنه الأقل  بمعبر أن من أمكنه 
  تقتضر

. ويتدعم ذلك بالقاعدة العامة الب  للغت 

 الرهن أمكنه رهن جزء منه. 

ا قائمة حضية. لكن يمكن القول  م.ح.ع 275الفصل قائمة  - قابلة للتوسع فيها بموجب  أنها به  مبدئي 

  أقرت إمكانية إنشاء حقوق عينية 
ر الخاصة الب  ها النصوص والقواني  نصوص خاصة تسمح بذلك وأهم 

  البحرية  1899مارس  18قانون على الملك العموم  ومن بينها 
ر
للمتعلق بإصدار مجلة المواب

  مكنت بعض الأشخاص من إقامة منشئات على الملك الع التجارية
  الموانر  والب 

ر
موم  المتمثل ف

القانون المتعلق بالفضاءات (. أيضا contrats de concessionالبحرية، وه  عقود اللزمة )

   والأنشطة الاقتصادية الحرة
ر
 . 2004والقانون المتعلق بالطيّان المدب

  أدخلت ع
هن لا يقتض على أصل العقار وإنما يمتد إلى توابعه وملحقاته والتحسينات الب  ليه. وهذا الر 

  أرض 
ر
  الحقيقة قاعدة التخصيص. والمقصود بذلك أنه إذا تم رهن عقار متمثل ف

ر
النص يكمل ف

ة  فلاحية أحدث فوقها بناء وغرست عليها أشجار ووجدت معها أدوات فلاحية، تكون هاته الأخت 

إذا فإن  مشمولة بالرهن ولو ألحقت بالعقار بعد نشأة الرهن فلا يتعارض ذلك مع قاعدة التخصيص. 

الرهن العقاري لا يقتض على أصل العقار المرهون وإنما يمتد إلى ما التحق بذلك العقار من حقوق 

  ذلك العقار. 
ر
ها القانون عقارات حكمية أو تحسينات ف  ومكاسب وتوابع يعتت 

ة المتعلقة أساسا برهن العقار المشاع صوص الخاص 
 
هن لجملة من الن ، رهن من جهة أخرى، يخضع محل  الر 

  العقار المرهون. 
ر
  يجب أن تتوفر ف

وط الب  وط والش  ، رهن الحق المش   العقار المستقبلى 

 أحكام محلّ الرّهن:  (2
  المشاع:  (أ

 العيبر
ّ
 رهن الحق

ر عدة أفراد وفق ما نص  عليه  كة بي 
ة المفرزة لكن يمكن أن تكون الملكية مشت  الفصل يمكن أن ترهن الملكي 

  هذه م.ح.ع 59
ر
ار. . فما يرهن ف

 
  العق

ر
يك ف

 الصورة ليس العقار وإنما مناب الش  

م مقتضيات    تؤدي إلى صعوبات قانونية عندما لا تحت 
  التطبيق تحصل بعض المخالفات الب 

ر
 : 59الفصل ف

  .يك رهن مناب مفرز من العقار  العملية الممنوعة الأولى ه  عدم إمكانية الش 

  أكتر من منابه المشاع. العملية الممنوعة الثانية ه  عدم إمكانية رهن 

  .ك  العملية الممنوعة الثالثة ه  رهن كامل المشت 

  بعض الصور يقع رهن ملك الغت  طبق 
ر
وط الرهن أن يكون الراهن مالكا. لكن ف ا، من ش  صّ مبدئي 

ّ
 203الن

ه  203الفصل وينص   الذي يطرح نقاش حول صحة هذا الرهن من عدمه وإحداثه لآثار من عدمه. م.ح.ع 
 
أن

 رهن ملك الغيّ إذا أجازه المالك أو صار المرهون ملكا للراهني"
ّ
." ورهن ملك الغت  يتخذ عديد الأشكال، صح

كاء أكتر من  فقد يصدر الرهن عن شخص لا حق له على العقار. وقد يتجاوز حدود وكالته أو يرهن أحد الش 

  إحالة إجازة ا
ر
ع صحة هذا الرهن ف ك، وإذا أقر المش    المشت 

ر
ورة المرهون ملكا للراهن فإن منابه ف لمالك أو صت 

وط.  لم يتضمن جزاء للرهن المسلط على  203الفصل التساؤل يطرح لمعرفة جزاء الرهن عند غياب هذه الش 

يــــع الإسلام  
  هذه  ملك الغت  لذلك قد يتجه الرأي إلى اعتبار هذا العقد موقوفا طبقا لمقتضيات التش 

وتقتضر

  والمالك  النظرية وفق ما ذهب إليه 
إلى اعتبار رهن ملك الغت   أهل الشيعة الإمامية وفقهاء المذهبيّر الحنقر

، فإذا أجازه المالك الأصلى  أو صار المرهون ملكا للراهن   أطرافه لكن غت  نافذ تجاه الغت 
ر عقدا صحيحا بي 

ه لم يكن. 
 
تجه رأي آخر وقد ي أصبح العقد صحيحا ونافذا للجميع وإذا لم يحصل ذلك يفسخ العقد ويعتت  كأن

  تضمنت جزاء بيع  م.إ.ع 567الفصل إلى القياس للاعتماد على أحكام  أحمد بن طالبهو رأي الأستاذ 
الب 
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. وعملا بالفقرة الثانية من الفصل المذكور، وجب استنتاج أنه إذا لم يجز المالك الرهن جاز للدائن ملك الغت  

ة إذا لم يعلم الدائن المرتهن وقت الرهن أن الراهن فضولى  المرتهن طلب الفسخ وعلى المدين الراهن الخسار 

  
ر
. وبذلك لا يكون رهن ملك الغت  صحيحا إلا ف وليس لهذا الراهن أن يعارض ببطلان الرهن بدعوى أنه فضولى 

 رهن ملك ا الأستاذ عبد المنعم عبّودحالة الإجازة أو انتقال الملكية للراهن. ونجد رأي ثالثا بلوره 
 
لغت  مفاده أن

ء لا   
 فاقد الس 

 
اهن للمرهون وذلك لأن ك الر 

ّ
  صورة تخلف إجازة المالك أو عدم تمل

ر
باطل بطلانا مطلقا ف

وبما أن رهن ملك الغت  يفتقد لركن من أركانه وهو المحل  وثالثا لأن المجلة الجزائية قد  م.إ.ع 551يعطيه طبق 

  من خلال 
مت رهن ملك الغت  على الصعيد الجزان   . م.ج 292صل الفجر 

:  (ب  رهن الحق العقاري المستقبل 

  الذمة مستقبلا. وأبرز مثال 
ر
  ذمة صاحبه والذي يمكن أن يصبح ف

ر
 المستقبلى  هو الحق الذي لا يوجد ف

 
الحق

  
ر
م معه عقدا نهائيا ف  الموعود له بالبيع )الوعد بالبيع يعد فيه الواعد الموعود له بأن يت 

 
على ذلك حق

ة(
 
 . المستقبل بعد مد

  هذه المسألة ويعتت  الاتجاه الغالب أن رهن الحق المستقبلى  هو رهن باطل بطلانا مطلقا 
ر
اح ف يختلف الش 

ة أسباب: 
 
 لعد

  ليس تابعا له وليس عنضا من عناض  
 على المال المرهون فالحق العيبر

 
اهن ليس له أي  حق  الر 

 
لأن

ة.  ته المالي   ذم 

  ممارسة حقو  
ر
ق لم تصبح جزءا من ذمته المالية بعد ولدينا قاعدة تقول لأنه الراهن يبدو مستعجلا ف

 من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. 
 
 بأن

 خصيصلحق المستقبلى  يتعارض مع رهن ا
 
ر الحق المرهون تحديدا كافيا  مبدأ الت   تعيي 

الذي يقتضر

ورة.    هذه الص 
ر
ق ف

 
 وهو أمر لا يمكن أن يتحق

  هن العقاري يجب إشهاره والإش هار يبدو مستحيلا إذا تعلق الأمر بعقار مسجل لأننا سنجد المالك الر 

اهن )الموعود له(.    السجل العقاري ولن نجد الر 
ر
 الأصلى  )الواعد( ف

  .المرهون   
 المحل يبدو مستحيلا بما أن الراهن ليس مالك للحق العيبر

 
 لأن

 المقا
 
ق
 
: من جهة أخرى، يبدو أن هذه الحجج قابلة للنقاش إذ نجد الش ر تي 

م حج 
 
 بل يقد

  ة من
 
ة مستمد  المستقبلى   جائز  م.ح.ع 205الفصل حج 

 
 بيع الحق

 
'' ما جاز بيعه جاز رهنه '' وبما أن

 
 
 رهن ملك الغت  جائز. علاوة على أن

 
ر رهن ملك  م.ح.ع 203الفصل فإن ه يجت 

 
يمكن قراءته على أن

 .  الغت 

  ة مأخوذة من   '' يجوز أن يكون الا م.إ.ع 66الفصل حج 
ام شيئا مستقبلا وغت  محقق عدا ما استثبر ر

لت 

ص  يجوز أن يكون 
 
ث.'' وحسب هذا الن اث قبل وفاة المور    مت 

ر
  القانون لكن لا يجوز التسليم ف

ر
ف

ق
 
 مستقبلى   وغت  محق

 
هن من هذه القاعدة بشكل ضيــــح.  التعاقد على حق   الر 

 والقانون لم يستثبر

 
 
ة رهن الحق أي القائل بصح  المستقبلى   يملكون أسسا قانونية منطقية لكنهم قد لا يصمدون أمام أصحاب الر 

 
 
أي المخالف ذلك أن ء  م.إ.ع 66الفصل الر   

 المستقبلى   وإنما يتحدث عن الس  
 
يتحدث لا يتحدث عن الحق

المستقبلى  الذي له وجود مادي عند التعاقد لكنه لم يكتمل بعد ومثال ذلك العقار الذي هو بصدد البناء. 

ء المستقبلى  ولا يمكن رهن الحق المستقبلى  الذي لا وجود له وان  
ه يمكن رهن الس 

 
طلاقا من هذه المفارقة، فإن



 

29 

 

وط    الذمة إلا إذا تحققت أحد ش 
ر
ورة الراهن مالكا ) م.ح.ع 203الفصل ف حاتم وه  إجازة المالك أو صت 

 (. الرّواتب   

وط:  (ت  رهن الحق العقاري المسّ 

  
ر
ع ف ام، نظمه المش  ر ط هو وصف من أوصاف الإلت 

  الفصول الش  
ر
ط عموما  وما بعده.  116م.إ.ع ف وللش 

  القانون: 
ر
 معنيان ف

ل هو مرادف البند )بند من بنود العقد(.  -  المعبر الأو 

  هو  -
امالمعبر الثانر ر ط كوصف من أوصاف وصف من أوصاف الاليى

ع التونس  الش   . وقد عرف المش 

  
ر
ام ف ر ام أو انق م.إ.ع 116الفصل الالت  ر ه تضيــــح بمراد المتعاقدين يوقف وجود الالت 

 
اءه على ضعلى '' أن

ط نوعان: 
 الش  

 
تب عن هذا التعريف أن  تحقق واقعة مستقبلية غت  محققة الوجود. ''. ويت 

o   
ط تعليق  ومثال ذلك اتفاق شخص مع آخر على إبرام عقد بيع سيارة إذا تحصل على قرض  ش 

لا  ام وأصبح نافذا، وإذا لم يتحقق بنك   أو  ر ط الحصول على قرض، اكتمل الالت  . إذا تحقق ش 

ام.  ر  انقضر الالت 

o   
ط فسحىر    يفسخ العقد. ش 

ط الفسحىر ق الش 
 
ا لكن إذا تحق  يكون العقد معه تام 

   فهل
ط فسحىر   أو ش 

ط تعليق  ن بش  اهن وهو مقت  وط هو إذا الحق الذي يكتسبه الر   المش 
 
يجوز رهن  الحق

ط ق على ش 
ّ
 المعل

 
 ؟الحق

 قابل للفسخ أو الإبطال أو معلق على  م.ح.ع 202الفصل 
 
 حق

 
ء إلا  

: '' من ليس له على الس  ن ما يلى 
تضم 

هن  ط أن يقع الر  ط أو الفسخ نفسه. '' بمعبر أن الرهن صحيح على ش 
 بالش  

 
ء لا يكون إلا  

ط فرهنه للس  ش 

  أو 
ط التعليق 

.  على نفس ذلك الش     
 الفسحىر

ار المرهون:  (ث
ّ
  العق

ر
وط واجبة التوفر ف  السّ 

  م.إ.ع على معبر 
ر
رة ف ة المقر  وط العام 

هن الش     محل  الر 
ر
  م.إ.ع 66إلى  62الفصول من يجب أن تتوفر ف

 
 أن
 
إلا

  
ر
ع ف هن:  م.ح.عالمش    باب الر 

ر
ر أفردهما بنص  خاص  ف ي  ر أساسي  طي  ر ش 

 
ورة توف  يؤكد على ضر

 ه ضاحة يكون العقار  أن '' ما جاز بيعه جاز  م.ح.ع 205الفصل المرهون قابلا للتعامل فيه وهو ما أقر 

  رهنه '' 
ر
د المش  ع على هذا الحكم ف

ّ
 م.ح.ع 271الفصل وما لا يجوز التعامل فيه لا يجوز بيعه وقد أك

اء... ''. 
 الحقوق العينية التالية: الملكية القابلة للبيع والش  

 
ه '' لا تقبل الرهن العقاري  إلا

 
 عندما أقر  أن

  ط من خلال اهن مالكا للمرهون. ويفهم هذا الش  اهن أي أن يكون الر  ط ملكية الحق المرهون من الر  ش 

 رهن ملك م.ح.ع 203الفصل مقتضيات 
 
ه '' يصح

 
الغت  إذا أجازه المالك أو إذا صار  الذي ينص  أن

اهن مالكا أو إذا لم يجزه   إذا لم يصبح الر 
 
هن لا يصح  الر 

 
المرهون ملكا للراهن. " وبقراءة عكسية نفهم أن

  
ر
ص ف

 
ا يمكن أن يلخ  رهن ملك الغت  يطرح سجالا فقهي 

 
نا سابقا فإن . وكما أش   آراء:  3المالك الأصلى  

o  ه 1رأي   لا  غت  جائز : يعتت 
ر
مه ف   جر 

ع الجزان  اه  م.ج 292ستحالة المحل  ولأن المش  ا إي  معتت 

أي.   هام من فقه القضاء هذا الر 
 
ل وقد تببر  شق  شكلا من أشكال التحي 

o  ه 2رأي    قابلا للإبطال: يعتت 
ر
  صفة جوهرية ف

ر
وهو جزاء ممكن بناء على أحكام الغلط ف

من خلال المخاتلات وإخفاء  تثار، أو التغرير المعقود عليه وه  كونه ملك الغت  أو الغلط المس

  المعقود عليه. 
ر
 صفة ف
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o  ه 3رأي وط  صحيحا وجائزا : يعتت  بينما  م.إ.ع 2الفصل لكنه ينتج آثاره الشخصية بتوفر ش 

وط    الناقل أو المنس   للملكية لا يحدث إلا بتوفر ش 
وهما  م.ح.ع 203الفصل الأثر العيبر

ورة الراهن مالكا أو إجازة   المالك.  صت 

اري: 
ّ
: آثار الرّهن العق  

ر
اب
ّ
 القسم الث

 . ر أو تجاه الغت  ر الطرفي  هن العقاري تكون مبدئيا بي   آثار الر 
 
 إن

 الفقرة الأولى: آثار الرّهن العقاري فيما بيّر المتعاقدين: 

  
ر
امات على عاتق الراهن وتتمثل ف ر هن الت  ام'ينس   الر  ر   الحال بحكم  'الت 

ر
ام ينفذ ف ر تيب حق الرهن وهو الت  بت 

ار المرهون: حق الراهن وهو حق 
 
   على العق

 عيبر
 
ام أن يوجد أكتر من حق ر تب على تنفيذ الالت  القانون. ويت 

ر المتعاقدين من خلال  ملكية وحق الدائن المرتهن.  يمكن كذلك التعامل مع آثار الرهن العقاري فيما بي 

ق   يفر 
ين.  تسلسل زمبر

 
ر هذه الآثار قبل حلول أجل الدين، وبعد حلول أجل الد  بي 

ين:  الآثار بالنسبة للرّاهن:  (1
ّ
 الآثار قبل حلول أجل الد

  يتمتع بها المالك ذلك أن الرهن 
قبل حلول أجل الدين، يبق  الراهن محافظا على كل الصلاحيات والحقوق الب 

ع قيودا تضمن حقوق العقاري لا يجرد مالك العقار من الحقوق المنجرة ع ن ملكيته له. مع ذلك، وضع المش 

  يمكن أن نستمدها من خلال 
'لا يسمح للراهن أن يفعل  م.ح.ع 207الفصل الدائن المرتهن وه  الب 

بالمرهون ما ينقص قيمته بالنسبة لما كان عليه وقت العقد ولا ما يمنع المرتهن من إجراء الحقوق الناشئة 

ورة عدم المساس' فحق الم له من الرهن.    يتمتع به الراهن ليس حقا مطلقا فهو مقيد بضر
بحقوق  لكية الب 

( الذي يمنع على L’équilibre des protectionsالدائن المرتهن ويتماش  ذلك مع مبدأ توازن المصالح )

ه لا يحق للراهن 
 
  الممنوح لمعاقده بفعله الشخض  ومثال ذلك أن

ر العيبر   الراهن إضعاف التأمي 
ر
البلوغ ف

  والتخريب. إضافة إلى 
استعمال المرهون حد هلاكه أو إتلافه ولا الامتناع عن استعماله بطريقة تعرضه للتلاش 

  فإنه ملزم بإنشاء حق الرهن للدائن المرتهن )إذا كان العقار  ذلك
سواء كان الراهن هو المدين أو الكفيل العيبر

(.  مسجلا وجب ترسيمه بالسجل العقاري حب  يتكون  
 العيبر

 
 الحق

ام بالضمان المحمول عليه على معبر  ر   م.ح.ع 207وإذا تولى الراهن خرق الالت 
ر
، فالجزاء المنطبق نجده ف

:  م.ح.ع 276الفصل  ر ر صورتي  ع بي  فإذا هلك العقار بفعل وهو جزاء سقوط الأجل الذي فرق فيه المش 

  طلب الوفاء بالدين حالا 
ر
لأن الأجل يكون قد سقط بمفعول القانون. أما إذا  المدين كان للدائن المرتهن الحق ف

ر عقاري  م.ح.ع 276الفصل كان الهلاك لا يعزى إلى خطأ من المدين جاز له عملا بأحكام  أن يعرض منح تأمي 

 .   
ر
 جديد أو إضاف

ف فيه نه من التض 
ّ
 هذه التضفات يجبوعلى الراهن أن يبق  مالك للعقار بل وحائزا له بما يمك

 
 أن
 
 تمس  ألا  . إلا

 الدائن المرتهن. لذلك اعتت  
 
ل.  م.ج 292الفصل بحق  رهن ما سبق رهنه يشبه بالتحي 

ين:  الآثار بالنسبة للمرتهن:  (2
ّ
 الآثار عند حلول أجل الد

لبيعه  كان للدائن اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار المرهونإذا حل  أجل الوفاء ولم يقم المدين بالوفاء اختيارا  

  حسب مقتضيات 
ر هذه الوضعية  مع استيفاء قيمة دينه من ثمن البيع. م.م.م.ت  410بالمزاد العلبر وتتمت 

ات:   ببعض الخصوصي 
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  التنفيذ على العقار المرهون وأن يمتنع عن التنفيذ على بقية مكاسب  
ر
ع ف للدائن المرتهن أن يش 

.  تم.م.م.  306الفصل المدين المنقولة والغت  منقولة طبق   ويسم ذلك بقاعدة التنفيذ الاحتياط 

  الرسم العقاري، يكون للدائن المرتهن ما  
ر
إذا كان الرهن موظفا على عقار مسجل وتم ترسيم الرهن ف

  
ة ولو بدون استصدار حكم قضان  م' يمكنه من التنفيذ على العقار المرهون مباش  يسم بـ ' سند مرس 

ام السند التنفيذي علما أنه لا يمكن التنفيذ على مال المدين ضد المدين أي أن السند المرسم يقوم مق

 إلا إذا كان لدى الدائن سند تنفيذي. 

   
ر
نة ف وري أن يتبع إجراءات التنفيذ المبي    التنفيذ الذي يجريه الدائن، من الضر

ر
دون  م.م.م.ت 298ف

ة:  ها. ولهذا الحكم نتائج هام   غت 

o ه منف ر الدائن المرتهن على غت 
 
  التنفيذ  لا يتمت 

ر
  يتخذها ف

  الإجراءات الب 
ر
ر ف ر العاديي  الدائني 

ة إجراءات  على العقار المرهون. فالدائن العادي  من حقه عقلة العقارات التابعة لمدينه ومباش 

التبتيت ولو كانت موضوع رهن لكن مع بقائه مهددا بأفضلية الدائن المرتهن عند استخلاص 

ل من البيع.   قيمة الدين من المتحص 

o  بما يعمل على تأكيد بطلان كل اتفاق يهدف لأن يصبح المرتهن مالكا  م.ح.عوإذا لم تأت

ك العقار المرهون( للعقار عند عدم الوفاء بالدين
ّ
ط تمل أو بأن يتم بيع العقار دون مراعاة  )ش 

  بيع المرهون
ر
ط الطريق الممهد( الإجراءات المقررة ف رة لجواز مثل فإن ذلك لا يؤدي بالم )ش 

وط وعلة   رهن المنقول وفق ما اقتضته  هذه الش 
ر
وط ف تبق   م.ح.ع 256المادة هذه الش 

ر الاحتكام لقواعد القياس وإقرار جزاء البطلان حسب مع  قائمة الأستاذ الرهن العقاري بما يجت 

 . خليفة الخرّوب   

سبة للغيّ: 
ّ
اري بالن

ّ
 الفقرة الثانية: آثار الرّهن العق

هن نافذا  ام شكليات الإشهار وبحصول الإشهار يمكن يكون الر  وتتحقق آثاره تجاه الغت  أساسا عند احت 

  جانب المرتهن. 
ر
 التتبع ف

 
 الأفضلية وحق

 
 الحديث عن حق

ار المرهون. 
 
ع العق   تتب 

ر
  الأفضلية وحقه ف

ر
  حق الغت  هو حق الدائن المرتهن ف

ر
 مظهر نفاذ الرهن ف

 
 إن

 الأفضليّة:  (1
ّ
 حق

ر  ر العاديي  ه من الدائني    استيفاء الدائن المرتهن حقه متقدما على غت 
الأفضلية ه  الغاية من الرهن وتعبر

  المرتبة. 
ر
ر له ف ر التالي  وط: والمرتهني 

ر جملة من الش  
 
 الأفضلية يتطلب توف

 
 وحق

 إدارة الملكية العقارية أو التنصيص على  
ر
سيم ف هن العقار عن طريق الت  ورة إشهار الر   الرهن إذا كان ضر

. العقار المرهون غت  مسجل. فلا يمكن للدائن المرتهن أن يعتد بالرهن العقاري إلا إذا تولى إشهار رهنه

  فيصبح جزاء 
  العقارات المسجلة هو الذي يكون حق الرهن كحق عيبر

ر
سيم بالسجل العقاري ف والت 

  العقار قائما على مدى الإطلاع على ما يثبته الر  
ر
سم من تنصيصات فيتحقق عنض حسن التعامل ف

سم من بيانات.  نه الر   النية إذ لا حقيقة سوى ما تضم 

  .ة  الأفضلي 
 
ضات الحديث عن حق ر هو من مفت  د الدائني 

 
 تعد

  .وحدة المدين ووحدة الدين 

  .ن  عدم كفاية ثمن التبتيت العقاري لكفاية كامل الدي 
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ضاته، وإذا تم ترسيم الحق د موضو  وتوفرت مفت 

 
ع الأفضلية فتتحقق نفس المرتبة لأصل الدين وفوائض تحد

سيم طبق   الأفضلية  . م.ح.ع 279الفصل ثلاث سنوات إذا تم بيان نسبة الفائض بالعقد والت 
 
وبذلك فإن

  إلى متف
 سألة تزاحم أصحاب الحقوق العينية: ضر

   م الدائن المرتهن على
 
، يقد ر دائن مرتهن ودائن عادي  احم بي  ر

يطة إشهار إذا كان الت  الدائن العادي  ش 

هن.   الر 

  ائن الممتاز طبق
 
م الد

 
ر الدائن الممتاز والدائن المرتهن، يقد احم بي  ر

  م.ح.ع.  195إذا كان الت 

  ،ار
 
  عق

ر راهبر احم بي  ر
ر هؤلاء إذا كان الت    شكل مرتبة تتقرر  م.ح.ع 278طبق فإن الأفضلية بي 

ر
تكون ف

سيم. فأسبقية تاريــــخ حص ه من من يوم حصول الت  سيم تتحدد معها أفضلية الدائن بالنسبة لغت 
ول الت 

  المرت
ر
  يوم واحد فإن هذه الحقوق تكون متساوية ف

ر
. وإذا تم ترسيم أكتر من رهن ف ر بة ويخضع الدائني 

 . خليفة الخرّوب   أصحابها لقاعدة التحاصص حسب 

 ر دائن مرتهن بعقار وآخر مرتهن بمنقول تحول إلى عقا احم بي  ر
ر حكم  بقوة القانون، يفض  إذا كان الت 

 هذا الإشكار عن طريق الإشهار. 

  .الإشهار  
ر
اقا ف  الأولوية تكون لمن كان سب 

 
ر حابس لعقار ومرتهن للعقار نفسه، فإن احم بي  ر

 إذا كان الت 

 التـتبّع:  (2
ّ
 حق

. م.ح.ع 201الفصل حسب    وظيفته الأساسية ضمان الدين الأصلى 
ر عيبر ، الرهن العقاري هو عقد وتأمي 

نا. وعند تحقق مماطلة المدين الراهن،    العقار كما سبق وأش 
ر
وتوظيف الرهن لا يمنع الراهن من التضف ف

 : ر تي 
ائن المرتهن أمام فرضي 

 
 يكون الد

-   
ة إجراءات بيعه بالمزاد العلبر ملكية العقار المرهون بقيت للراهن، يكون للدائن عقلة العقار ومباش 

 المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المرهون )أفضلية دون تتبع(. أمام دائرة البيوعات العقارية ب

. فكيف للمرتهن أن يواجه الغت  ملكية العقار انتقلت إلى الغ -  ؟ت 

ع الذي ول  التتب 
 
ع الدائن المرتهن ما يعرف بـحق ؤال، منح المش  ر لم تعرفه النصوص كإجابة على هذا الس  ي 

يعية إلا    التش 
 
  الفصليّر تعرضت له  م.ح.عأن

ر
فه الفقه بكونه 'الحق المخول للدائن 280و 270ف . وقد عر 

ة  '. ويفهم من ذلك أن لحق التتبع طبيعة استثنائي  المرتهن للتنفيذ على العقار المرهون ولو انتقلت ملكيته للغت 

ع للدائن  التنفيذ على العقار فالأصل أن يقع التنفيذ على مكاسب المدين لكن بصورة استثنائية أجاز المش 

ة.  ة وأخرى إجرائي  وط أصلي    ممارسته إلى ش 
ر
 ف

 
. ويخضع هذا الحق  المرهون الذي انتقلت ملكيته للغت 

 التتبّع:  (أ
ّ
وط الأصليّة لممارسة حق

 السّ ّ

 ين
ّ
ق بالد

ّ
ط يتعل ين المضمون مع التحقق من مماطلة المدين.  : ش 

 
 حلول أجل الد

   لهذا الغت  من  م.ح.ع 281الفصل حيث أشار  : الراهن إلى الغيّ ط يتعلق بانتقال حيازة العقار من ش

فه بكونه كل  من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية العقار أو أي   خلال عبارة 'واضع اليد' وعر 

 عبارات 
 
هن. وتتجه الإشارة إلى أن    آخر قابل للر 

 عيبر
 
ة حسب  م.ح.ع 281الفصل حق

 
تفتقر إلى الدق

إذ ليس كل انتقال ملكية للحق المرهون يحقق معه صفة واضع اليد  القادر طف عبد الأستاذة عوا

ة بالدين  اث ولا يكون للورثة صفة واضعى  اليد لأنهم معنيون مباش  وقد يحصل انتقال الملكية بالمت 

 الدائن المرتهن 
 
كة فيكون من حق

  حدود مناباتهم من الت  
ر
امات مورثهم ف ر وهم مطالبون بأداء الت 

ع. ال  التتب 
 
ورة اللجوء لحق ار دون ضر

 
 تنفيذ على العق

 ق بالإشهار
ّ
ط يعل  إلى التضف الناقل لملكية العقار المرهون.  : ش 

 
هن ويمتد  والإشهار هنا يتعلق بالر 



 

33 

 

o هن سيم الرهن بإدارة الملكية العقارية وإذا كان إشهار الر  : إذا كان العقار مسجلا فيكون ذلك بت 

.  العقار غت  مسجل فيكون ر  الإشهار بالتنصيص على الرهن بهامش رسم الملكية بواسط عدلي 

o ة سيم إشهار انتقال الملكي  : يجب على الحارز أن يكون قد قام بإشهار انتقال الملكية وذلك بالت 

  القباضة المالية إذا كان العقار غت  بإدارة الملكية العقارية إذا كان العقار مسجلا و 
ر
بالتسجيل ف

  غياب ه
ر
  حق الدائن مسجل وف

ذا الإشهار يعتت  العقار المرهون على ملك الراهن وهو ما يعبر

  التنفيذ المباش  على ذلك العقار. 
ر
 المرتهن ف

 التتبّع:  (ب
ّ
وط الإجرائية لممارسة حق

 السّ ّ

: م.ح.ع 283طبق الفصل   
ر
وط ف

 ، تتلخص هذه الش  

 مبادرة الدائن المرتهن عند حلول الأجل بإعلام المدين.  -

 اليد.  إنذار واضع -

  لكنه أجنب    عن الدين الذي يربط 
يمكن أن يطرح إشكال بخصوص وضعية واضع اليد، فهو صاحب حق عيبر

ائن المرتهنالراهن والمرتهن، 
 
 ؟فكيف يمكن لواضع اليد أن يواجه إنذار الد

ر من الخيارات:   المش  ع منح واضع اليد جملة من الخيارات يمكن تبويبها إلى نوعي 

 ا: خيارات ينجر  ع ي  ار بيعا جت 
 
 نها بيع العق

o  :ار
 
  عن العق

ّ
خلى

 
يمكن لحائز العقار أن يتخلى عن حيازته لتفادي ممارسة حق التتبع ضده،  الت

  ذلك. 
ر
  بدائرتها العار ويتسلم من الكتابة وصلا ف

فيقوم بتضيــــح لدى المحكمة الابتدائية الب 

وإذا كان العقار مسجلا، فعلى الكاتب أن يعلم إدارة الملكية العقارية للتنصيص على التخلى  

ة. وي    كتم تبعا لذلبرسم الملكي 
ر
 مؤتمن عدلى  تمارس ضده كل الإجراءات المتبعة ف

ر تعيي 

ة. و  التخلى  لا يقصد به التخلى  عن ملكية العقار ولا عن حيازته القانونية البيوعات العقاري 

ر كانت الزيادة له حسب  فيظل المالك الجديد مالكا وإذا بيع العقار بثمن يزيد عن ديون الدائني 

 . خليفة الخرّوب   

o مت: ال يوم من الإنذار فلا يقوم بخلاص الدين ولا  30لا يحرك واضع اليد ساكنا خلال أجل  ص 

. فلا يبق  أمام الدائن المرتهن سوى  يمارس إجراءات التخلى  ولا يمارس كذلك إجراءات التطهت 

 ممارسة حق التتبع ضده والتنفيذ على العقار المرهون. 

 ار: خيارات ينجر  عنها بقاء يد واضع اليد على
 
  العق

o  :ين
 
قد تتجه رغبة واضع اليد للاحتفاظ بملكية العقار المرهون ويختار حل  الوفاء  أداء الد

تب  ين. والوفاء يكون بكامل الدين أصلا وفوائض ويكون عند حلول الأجل المحدد. ويت 
 
بالد

ائن المرتهن 
 
ين عن هذا الوفاء انقضاء الرهن. وبــهذا الخيار، يحل  واضع اليد محل  الد

 
  الد

ر
ف

 ويمكنه طلب مبلغ الدين من المدين. 

o  :هون ار من الر 
 
   تطهت  العق

ر
ع ف ض له المش  . هو إجراء يمنع م.ح.ع 302و 292، 281تعر 

تا. 
 
ار مؤق

 
ر يتضمن الدائن المرتهن من عقلة العق ر المرسمي  ويحصل ذلك بتوجيه إعلام للدائني 

  ظرف سنة من تاريــــخ ترسيم سنده أ
ر
و خلال شهر من تاريــــخ أول إنذار تنصيصات وجوبية ف

ه له طبق  والمقصود بالإعلام هو أن يضح المالك الجديد بأنه مستعد . م.ح.ع 283يوج 

لخلاص الديون السابقة الموثقة بالرهن والمرسمة قدر الثمن أو بقدر القيمة المضح بها إذا 

. وتختلف آثار هذا الإعلام بحسب اختيارات الدحصل التفويت بدون عوض.  ر ر المرتهني  ائني 
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ر عليهم القيام بطلب  . وإذا رفض هؤلاء العرض، تعي  فإذا قبل هؤلاء العرض، تحقق التطهت 

. ويختلف هذا التطهت  الاختياري عن التطهت  الذي يحصل بحكم   
بيع العقار بالمزاد العلبر

 . م.م.م.ت 481القانون طبق 

 

اري: 
ّ
 القسم الثالث: انتهاء الرّهن العق

ا فإنه يخضع إلى قاعدة انقضاء التابع بانقضاء المتبوع. إلا أن الرهن إذا كان  الرهن العقاري حقا عينيا تبعي 

. وإذا انقضر الرهن بأحد    بصفة مستقلة ولأسباب خاصة دون انقضاء الدين الأصلى 
العقاري قد ينقضر

 الأسباب المؤدية إلى ذلك فإن من آثار ذلك أن يحصل التشطيب عليه. 

 ولى: الانقضاء: الفقرة الأ

ام بوجه عام وفق ما  ر ة. وأسباب الانقضاء ه  أسباب انقضاء الالت  ة أو بصفة تبعي    الرهن إما بصفة أصلي 
ينقضر

ع ب اقتضت على ذكر بعض  م.ح.ع 291الفصل وتجدر الإشارة إلى أن قائمة  . م.إ.ع 339الفصل أورده المش 

 أسباب الإنقضاء دون أسباب أخرى. 

  الرهن الع
ام الأصلى  بعد الوفاء به أو تعذر الوفاء به أو بتحقق أحد وينقضر

ر قاري بصفة تبعية إذا انقضر الالت 

 الأسباب الأخرى. 

  الرهن بصفة أصلية 
مع بقاء الدين المضمون قائما فيفقد الدائن الأصلى  حق الرهن ويصبح دائنا وقد ينقضر

ا عاديا. ويتحقق ذلك مثلا إذا تنازل الدائن المرتهن عن الرهن  وري    رفع اليد إذا كان الكتب ضر
ر
بتسليم كتب ف

لإثبات التنازل والقيام بإجراءات التشطيب على الرهن أو إذا هلك العقار المرهون أو إذا أحيل الدين بدون رهن 

 . م.إ.ع 210على معبر 

شطيب عل الرّهن: 
ّ
 الفقرة الثانية: الت

سيم.    لانقضائه أو انقضاء سببه. فالرهن لا يبق  إلا ببقاء الت 
يقصد بالتشطيب إلغاء مفعول الحق العيبر

  الرسوم العقارية للعقارات المسجلة بإنهاء آثار ترسيم الرهن بعد 
ر
ويتحقق التشطيب بعد انقضاء الرهن. أما ف

ط  التشطيب بتقديم كتب ممضر من أن يقع  م.ح.ع 290إدراج تنصيص بهامش رسم الملكية. وقد اشت 

  رفع اليد أو بحكم أحرز قوة ما اتصل به القضاء. ورفع اليد يتم  كتابة بتقديم حجة على الدائن المرتهن 
ر
الدائن ف

  رفع اليد كان للمدين 
ر
ام. وإذا رفض الدائن تسليم كتب ف ر تنازل عن حق الرهن لتحقق أحد أسباب انقضاء الالت 

 الدين ح
ر
  بالتشطيب على الرهن. الراهن الذي وف

 ق الالتجاء للقضاء الأصلى  والحصول على حكم يقضر

  خصها 
  علاقة بالتنقيص من الرهن وه  الحالة الب 

ر
 م.ح.ع 290ومسألة التشطيب على الرهن العقاري ف

ا إلى أن التنقيص من الرهون لا يقع إلا بموجب اتفاق.   مشت 
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: الامـــتــــــيـــــاز  
ر
اب
ّ
 الباب الث

 

  
ر
ع الامتياز ف ف المش  ر  م.ح.ع 194الفصل عر    تفضيل بعض الدائني 

ر
   يعطيه القانون ف

 عيبر
 
بكونه: '... حق

 على بعض للخلاص من مكاسب المدين نظرا لصفة ديونهم.'

ع الجزء  م لباب  6من العنوان  2وقد خصص المش  ة' المقس  أمينات العيني 
 
  الت

ر
 2'الامتياز بوجه عام'، باب  1'ف

ة.  3يازات العامة والباب الامت  'الامتيازات الخاص 

  م.ح.ع أو خارجها. 
ر
  الخاصة ف

ر
 هذه النصوص ه  الأحكام العامة للامتيازات ونجد النصوص ف

 القسم الأوّل: خصائص الامتيازات: 

  
ر
   م.ح.ع 194لتحديد خصائص الامتيازات، يجب الانطلاق من تعريف الامتياز ف

ر
  ف

'' الامتياز حق عيبر

ر على بعض للخلاص من مكاسب المدين نظرا لصفة ديونهم. ''  تفضيل بعض الدائني 

  :  
 عيبر

ّ
  الفصل  الامتياز حق

ر
  نجدها ف

ة الب  ر ع تعريف الامتياز بوصفه حقا عينيا وه  المت  استهل المش 

 من بينها. والذي عدد الحقوق العينية العقارية واعتت  الامتياز العقاري  م.ح.ع 12

ص المش  ع على الصبغة العينية للامتياز؟  لماذا نص 

ص الأصلى  وهو  
 
 الن

 
القانون الواقع نسخه بمقتضر  م.إ.ع 1625الفصل يطرح هذا السؤال خاصة وأن

   5عدد 
ر
 كان يعرف الامتياز بكونه ''  المتعلق بإصدار م.ح.ع 1965فيفري  12المؤرخ ف

ّ
الذي الحق

 
 
  تقد

ر
ع أراد حسم يعطيه القانون ف   الخلاص من مكاسب المدين. '' فلعل  المش 

ر
م بعض الغرماء ف

الجدال الفقه  بخصوص الطبيعة القانونية للامتياز بعد أن نقر عنه بعض الفقهاء الصبغة العينية 

 . ر لا على بقية الدائني 
 
ن صاحبها من استخلاص دينه مفض

ّ
 الامتياز هو مجرد أولوية تمك

 
ين أن  معتت 

 
 
؟ما معبر أن   

 عيبر
 
  الامتياز حق

ر عكس الحق الشخض  الذي  ة يمارسها صاحب الحق على العي    هو سلطة قانونية مباش 
 العيبر

 
الحق

م المدين  ر ر أحدهما دائن والآخر مدين وبمقتضر هذه الرابطة يلت  ر شخصي  ض رابطة قانونية بي 
يفت 

ائن
 
  ذو أثر مطلق إذا بجابه به الكافتجاه الد

ر للامتياز . أيضا، الحق العيبر ة وهذا الأثر المطلق الممت  

  يمكن الدائن الممتاز من معارضة الغت  بحقه سواء عت  ممارسة حق الأفضلية إذا تعلق 
كحق عيبر

ء الموظف عليه الامتياز.   
 الأمر بدائن منافس أو عت  ممارسة حق التتبع إذا تعلق الأمر بحائز للس 

؟  
 العيبر

 
 هل يستجيب الامتياز لتعريف الحق

  البداية أنه عملا بأحكام 
ر
جه التفكت  ف

 
فالامتياز يكون عاما يتسلط على كل  م.ح.ع 197الفصل يت

مكاسب المدين المنقولة والعقارية والخاص يتسلط على مال بعينه. وعلى هذا الأساس، شكك بعض 

  الصبغة العينية للامتياز خاصة الامتياز العام باعتبار أنه لا يرد على مال
ر
ر بالذات وإنما  الفقهاء ف معي 

(. إلا عبد المنعم عبّوديشمل كل أموال المدين وبالتالى  فإن فكرة التخصيص ضعيفة بل غت  موجودة )

  م.ح.ع 194الفصل أن هذا الرأي يتعارض مع ضيــــح عبارات 
 
الذي استعمل عبارة مطلقة بقوله أن

 
 
' وعليه يتجه أخذها على إطلاقها وبالتالى  فإن

 
 
  الامتياز 'الامتياز حق عيبر

ر
 الصبغة العينية متحققة ف

ا )  (. عواطف عبد القادرسواء كان خاصا أو عام 
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  :الامتياز... يعطيه القانون...' فالقانون هو المصدر  194الفصل نص   الامتياز مصدره القانون' 
 
أن

 
 
' وهو بذلك يت فق مع حق الوحيد للامتياز وقد عت   الفقه عن هذه الخاصية بقاعدة 'لا امتياز بدون نص 

ية أن النصوص المنظمة للامتياز تكتس  صبغة آمرة لا م.إ.ع 309الحبس ) ب عن هذه الخاص 
 
ت (. ويت 

 الامتياز 
 
ة أن قة خاص  جه تأويلها بصورة ضي 

 
يجوز الاتفاق على مخالفتها ولا يجوز القياس فيها ويت

 . ر ائني 
 
ر الد  استثناء لمبدأ المساواة بي 

   
ر
ين )أساس الامتياز(: الامتياز يمنح لصفة ف

ّ
  تفضيل بعض  194الفصل جاء ب الد

ر
 'الامتياز... ف

 
أن

 الامتياز يعطى للدائن لا لسبب يتعلق 
 
... نظرا لصفة ديونهم.' ويؤخذ من هذه العبارات أن ر الدائني 

ائن.'
 
ين هو الممتاز وليس الد

 
 'الد

 
 بذاته وإنما لسبب يرتبط بدينه لذلك نقول أن

الأساس لمنح الامتياز وقد مثلت هذه الخاصية محل  إجماع على مستوى الفقه صفة الدين ه  

ر  ر والذي يت 
 
  دين معي 

ر
ع ف يعات. وقد عرف الفقه هذه الصفة بكونها الاعتبار الذي يراعيه المش  والتش 

يون. 
 
ه من الد   تقديره جدارته بالتفضيل عن غت 

ر
 ف

ر هذه الاعتبارات نجد  ة )امتياز المبالغ المستحقة للخزينة اعتبارات مرتبطة بالممن بي  صلحة العام 

ة( ة )امتياز دين النفقة(، العام  ت(، اعتبارات معاشي  ر المي  ة )مصاريف تجهت  اعتبارات ، اعتبارات ديني 

  خلاص أجورهم(
ر
 ...  اجتماعية )امتياز الأجراء ف

   
   : الامتياز تأميّر عيبر

ر
  م.ح.ع 194الفصل أضاف المش  ع ف

 
 'الامتياز حق

 
  تفضيل بعض أن

ر
... ف

  
ر
 شخض  وحق ف

 
ر لضمان حق  الامتياز حق مقر 

 
ر على بعض...' ويؤخذ من هذه العبارات أن الدائني 

 .   
ر عيبر ل على مال المدين وتأسيسا على ذلك فهو تأمي 

 
 الوفاء المفض

ب آثا
 
  يرت

ر عيبر  الامتياز تأمي 
 
 ر التأمينات العينية تجاه الغت  الإقرار بأن

o ةا ع نص عليه ضاحة لأفضلي    الفصل : المش 
ر
' وأوضح  194ف ر   تفضيل بعض الدائني 

ر
بعبارة 'ف

ه من الديون وحب  على  م.ح.ع 195الفصل  ر اعتت  أن 'الدين الممتاز مفضل على غت  مداه حي 

الديون الموثقة برهن عقاري' فالامتياز إذن يمنح الدائن الممتاز مبدئيا حق التقدم على أقوى 

  
ر
ر  حقوق التقدم ف ر المنافسي  ه من الدائني  ل على غت 

 
مادة التأمينات حيث يجعله يتفوق ويفض

 . ر ر أو عاديي   سواء كانوا مرتهني 

o ع تب 
 
   194الفصل : الملفت للانتباه عند قراءة الت

ع تعرض لحق الأفضلية كأثر قانونر أن المش 

  نفس التعريف. وقد 
ر
تب عن الامتياز دون أن يشت  إلى حق التتبع ف بر وحيد مت 

 
هذا الموقف  ت

  السكوت عن إبراز حق التتبع كأثر من آثار الامتيازات
ر
يعى  المتمثل ف

سجال  بشكل ضيــــح التش 

 : ر   موقفي 
ر
 فقهيا يمكن تلخيصه ف

لالموقف  ين بالسّّور/محمّد سعيّد) الأو 
ّ
القول بأن الامتياز لا يمنح الدائن  على( دأب نور الد

  
ر
ء موضوعه خاصةالممتاز حقا ف  

اقتض على ذكر حق  م.ح.ع 194الفصل أن  تتبع الس 

  إطار التنفيذ على مكاسب 
ر
التفضيل فقط دون حق التتبع كما حض إمكانية استيفاء الدين ف

ا عن الإقرار   التتبع. أم 
 
  خرجت من ذمته المالية مما يؤكد غياب حق

المدين دون المكاسب الب 

 هذه الطبيعة القانونية لا 
 
 تؤسس بمفردها الضيــــح بعينية الإمتياز ضمن الفصل المذكور فإن

ر كان من طبيعة الحقوق العينية فهو ليس من ماهيتها ولا من جوهرها إذ  حق التتبع الذي ولي 

س من خلال حق التفضيل.   الغاية من إقرار العينية ه  إثارة الاحتجاج المكر 

ع من جهة أخرى   م.ح.ع  المش 
 
اف به بل أن ر الاعت    تجت 

لم ينظم حق التتبع بالكيفية الب 

   أشارت
ر
  تأويلها. ثانيا  200الفصل  له ف

ر
  صورة استثنائية لا يمكن التوسع ف

ر
 ف
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 حاجزا أمام  م.ح.ع 53لفصل أيضا، إذا كان موضوع الامتياز منقولا، فإن مقتضيات ا 
 
تعد

  المنقول كسند للملكية تمكن الحائز من 
ر
تمسك الدائن الممتاز بحق التتبع فقرينة الحيازة ف

ائن لاس 
 
داد المنقول موضوع الامتياز. إحباط دعوى الد  ت 

ع لم ينص  ضاحة   عدم إشهار الامتياز بصفة عامة يحول دون إقرار حق التتبع. فالمش 
 
، إن ثم 

ة كامتياز بيع  على إشهار الامتياز بنوعيه العام أو الخاص باستثناء بعض الامتيازات الخاص 

  غياب نظام إشهاري عام الأصل التجاري مما يدعم فكرة أنه لا مجال لتكريس حق التت
ر
بع ف

 للامتياز. 

ع لم ينظم إجراءات التط   كون المش 
ر
اها أصحاب هذا الموقف تتمثل ف

 
ة أخرى يتبن   هحج 

ر
ت  ف

 
 
طهت  يعد

 
 الت

 
هن العقاري. وكما هو معلوم فإن مادة الامتياز على عكس تأمينات أخرى كالر 

  فرعه المتعل
ر
  ف

ر العيبر   للتأمي 
ة فإن غياب طريقة للانقضاء الجزن  ق بحق التتبع ومن ثم 

ر    مادة الامتياز يعتت  دليلا على عدم إلحاق هذا الحق التابع بهذا التأمي 
ر
 تنظيمه ف

 :  
انر
 
اح ) الموقف الث

ا من الش   ا مهم 
 
 شق

 
 أن
 
أي، إلا غم من الوجاهة الظاهرية لهذا الر  عبد وعلى الر 

   / المنعم عبّود 
دوه لاعتبارات عديدة. بشيّ الفرشيش 

 
 ( فن

  
  تعريف الامتياز لا يعد قرينة أو حجة على رفضه ، البدايةفقر

ر
 التتبع ف

 
ض إلى حق عدم التعر 

  أنه ليس من 
ر
ا ولهذا الدفع سببان. السبب الأول يتمثل ف ضمنيا واستحالة إقراره مبدئي 

تبة عن إجرا  وط عادة التعرض إلى كل  الآثار القانونية المت  ء ما أو مؤسسة ما عند تعريفهما المش 

يعية للعقود أو  ة. وعموما، لا تتعرض التعريفات التش  حب  يقع تحديد هذه الآثار بصورة يقيني 

. فهذا العمل موكول أساسا المؤسسات القانونية إلى تحديد كل  آثارها وأحيانا حب  البعض منها 

 
 
  الإشارة إلى أن

   للفقه كمصدر غت  مباش  للقانون. وتكقر
ر
حق التتبع موجود ومنصوص عليه ف

  القول بأن 
ر
  ينحض ف

سائر التأمينات العينية ولكن خارج التعريفات القانونية. والسبب الثانر

  غياب 
ر
ورة إقرار حق التتبع لأن الحق الأول يفقد جدواه ف ض بالضر  التفضيل يفت 

 
إقرار حق

. وقد اعتت    
ين الحق الثانر

ّ
ف الد   هذا الأستاذ كمال ش 

ر
ياقف أن حق التتبع هو السلاح  الس 

  تمثل مجالا رحبا لاستخدامه. ويبدو 
الفعال بالنسبة للمستفيدين من التأمينات العينية الب 

  حال تفويت 
ر
مستحيلا على صاحب الدين الممتاز غت  المدعم بحق التتبع استيفاء حقه ف

  صورة ما إذا كان الدائ
ر
  محل الإمتياز، علاوة على أنه ف

ر
ن الممتاز هو الدائن الوحيد المدين ف

ر  ر منافسي    غياب دائني 
ر
للمدين القائم بهذا التفويت فإنه لن يكون بحاجة إلى حق التفضيل ف

له بقدر ما تثبت حاجته الماسة والمتأكدة إلى حق التتبع. ثانيا، إن الإقرار بأن حق التتبع هو 

  وليس من مستلزماته بحيث يمكن تصور حق
  تبعى  بدون حق  من طبيعة الحق العيبر

عيبر

  الأفضلية والتتبع فهما 
ن  ر   أن يوفر مت 

تتبع لا يستقيم قانونا باعتبار أنه من طبيعة الحق العيبر

ط التنصيص ضاحة على وجودهما إذ هما قائمان ما لم  أثران آليان للطبيعة العينية ولا يشت 

يــــح. ولعل  ما يؤكد هذه العروى الوثق   ر الطبيعة العينية للحق  يقع استبعادهما بالنص  الض  بي 

ع على ترتيب بعض    حق التتبع هو انطلاق بعض الفقهاء من تنصيص المش 
ر
وأثره المتمثل ف

  
ر
اح ف يعنا فليس الش    تش 

ر
ة هذه الحقوق التبعية. أما ف الامتيازات لحق التتبع للإقرار بعيني 

ر حق الامتياز وآث اره ذات الصبغة العينية حاجة للبحث عن هذه العلاقة الطبيعية والعميقة بي 

  ترتيب هذا 
ر
ع أقر  هذه الصبغة العينية ضاحة بمعبر أنه لا مجال للتشكيك ف  المش 

 
ذلك أن

  لحق التفضيل وحق التتبع. 
ر العيبر  التأمي 



 

38 

 

  ،بالنسبة للحجة الثانية
 
لا يمكن من التأكيد بانتفاء حق التتبع إلا  53الفصل الاستناد إلى  فإن

ر يجدر الإشارة إلى أن قرينة الفصل المذكور بسيطة إذا كانت قرينة الحو    حي 
ر
ز قرينة مطلقة ف

 .   صورة سوء نية الأخت 
ر
داد محل تأمينه من الحائز ف ر للدائن الممتاز است   قرينة تجت 

 
ثم  إن

ر أن محل الامتياز  53الفصل    حي 
ر
محدودة المجال إذ تتعلق بالمنقولات دون العقارات ف

ول والعقار أو العقار فقط. أيضا، لا يجب تعميم القرينة سالفة يمكن أن يشمل عموم المنق

  أخضعها المش  ع إلى نظام إشهاري  
الذكر على كل المنقولات لأن هناك عديد المنقولات الب 

يشبه نظام العقار المسجل )امتياز السفينة/ امتياز الطائرة/ امتياز الأصل التجاري( مما يجعل 

تيب حقوق تتبع كلما تم ترسيم الامتياز طبق الامتيازات المتعلقة بهذه  المنقولات مؤهلة لت 

 الأحكام والإجراءات الخاصة بها. 

  إجراء يكتس  من  ،على الحجة الثالثة ا ورد
  كون إشهار الحق العيبر

ر
يب ف فلا ريب ولا تتر

  صورة انتقال الم
ر
ر الكبت  لإمكانية معارضة الغت  به وممارسة حق التتبع ف ال محل الأهمية الحت 

. لكن أهمية إشهار الامتياز لا يجب أن تعطى  لهذه الشكلية مفعولا منشئا  الامتياز إلى ذمة الغت 

م الامتياز. ومن المتجه التأكيد أن  ما لم يرس 
ّ
لحق التتبع بحيث يكون هذا الأخت  معدوما كل

وط نشأته وبالتالى  
طا من ش  وط ممارسة حق التتبع وليس ش  ط من ش  لا يجوز الإشهار هو ش 

 ذاته. 
 
  حد

ر
سيم كإجراء لتفعيل الحق على قيام الحق ف   قبول تأثت  الإشهار أو الت 

 
من  ثم  إن

الثابت أن الامتيازات لا ترسم لأن مصدرها القانون وليس صكا أو اتفاقا أو حكما يجب إشهاره 

سم الامتياز  تب آثارا معينة، وليس من الثابت ربط ممارسة حق التتبع بت  برسم الملكية لت 

كما   بالسجل العقاري لإعلام الغت  المتعامل على العقار بوجوده ولمعارضة الأخت  به فالامتياز 

ة به )
 
( م.إ.ع 545الفصل أسلفنا مصدره القانون والقانون يضع قرينة قانونية على معرفة الكاف

ر  فمن يتعامل على العقار الموظف عليه الامتياز يكون محمولا على العلم بوجود هذا التأمي 

  مثلما يكون محمولا على معرفة القانون. 
ع لم يسن مبدأ إشها العيبر ر أيضا، صحيح أن المش 

  رفضا قاطعا لهذه الشكلية ذات الوظيفة الإعلامية 
الامتياز لكن هذا السكوت لا يعبر

والاحتجاجية خاصة أن النصوص المتعلقة بالامتيازات الخاضعة للإشهار تعتت  حجة على 

 إمكانية إشهار أي  امتياز سواء كان عاما أو خاصا. 

سيمات  ع لمسألة تطهت  محل الامتياز من التحملات أو الت  ا فيما يخص  عدم تعرض المش  أم 

 
 
ولا لأي خيار من خيارات واضع اليد لمواجهة حق التتبع المخول للدائن صاحب الإمتياز، فإن

ع لم ينظم طرق  لا، صحيح أن المش    مادة الامتياز. أو 
ر
  عدم تكريس حق التتبع ف

ذلك لا يعبر

ط مواجه
ّ
ر المسل   تخليص المال المنقول إليه من التأمي 

ر
ة حق التتبع من طرف الغت  الراغب ف

ام  ر ه بأحكام م.إ.ع فيما يخص دفوع الغت  ببطلان الالت 
 
يعى  يمكن سد

عليه. لكن هذا الفراغ التش 

الأصلى  وانقضائه أو بـ م.م.م.ت فيما يتعلق بإجراءات بيع العقار أو المنقول موضوع حق 

  الامتياز من أقوى حقوق الأولوية. وما من  التتبع. 
ر
ثانيا، لا يجب تجاهل أن حق الأفضلية ف

شك أنه أقوى من حق الأفضلية الممنوح للدائن المرتهن وخاصة لمرتهن عقار باعتبار أن 

نص  على ذلك ضاحة. وهذا التفوق للامتياز لا معبر له إذا لم يقع سن   م.ح.ع 195الفصل 

  تحقيق  حماية خاصة للدائن
ر
ع ف الممتاز أقوى من حماية الدائن المرتهن. ولعل  مراد المش 

ر الغت  من مواجهة الدائن صاحب الدين الممتاز بخيار  ر عدم تمكي  مثل هذه الحماية يت 

  الحالات المستثناة قانونا. 
ر
 مجلة المرافعات إضافة إلى بعض  التطهت  إلا ف

 
  النهاية، فإن

ر
وف

ر الخاصة قد أشار    يمكن أن القواني 
ت إلى بعض الصور المتعلقة بتنظيم التطهت  الإرادي والب 
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 ' بعى  عقار بالمزاد  م.م.م.ت 481الفصل تنطبق على الامتيازات ومن ذلك 
 
ن أن والذي تضم 

  عن طريق المحكمة أو حسب إجراءات الفصل 
يطهر ذلك العقار قانونا من جميع  450العلبر

 .'. والرهون الموظفة عليه..  الامتيازات

  وهو ما لم يفعل للرهن 
ع على وصف الامتياز بالحق العيبر  إضار المش 

 
  النهاية، نلاحظ أن

ر
ف

  
ر
ر العرب الذين اعتمدوا لفظ  201الفصل ف عي  اه عقدا، وما لم يفعله بقية المش  ا إي  معتت 

ر ممارسة حق التقدم بواسطة منح الدائن الممتا ورة تأمي  '، وضر   
 عيبر

 
ة' عوض 'حق ز 'الأولوي 

 الامتياز. 
 
تب عن حق  التتبع كأثر مت 

 
ضان استنتاج وجود حق  حق التتبع، يفت 

  :ّالمدين  الامتياز تأميّر غيّ حيازي  
ّ

ط لقيام الامتياز تخلى خلافا لحق الحبس ورهن المنقول، لا يشت 

و  اط ضر ائن. ويستنتج ذلك من تعريف الامتياز دون اشت 
 
رة عن حيازة المال محل  الامتياز لفائدة الد

ائن بالمال محل  الامتياز. 
 
 تحويز الد

  :   تبع 
 عيبر

ّ
  يعطيه القانون للخلاص من مكاسب  194الفصل الامتياز طبق  الامتياز حق

هو حق عيبر

. وعلى هذا الأساس، يمكن القول  ض وجود دين أصلى 
المدين وبالتالى  فهو يهدف للوفاء بالدين ويفت 

ة.    تبعى  لا ينشأ بصفة مستقلة كما هو الحال للحقوق العينية الأصلي 
 الإمتياز هو حق عيبر

 
 بأن

ة  انقضاء الدين ينجر  وترتب هذه الخاصية بعض النتائج المهم 
 
. فالامتياز لا ينشأ دون وجود دين. ثم  إن

  النهاية، انتقال الدين يؤدي إلى انتقال الامتياز طبق 
ر
 . م.ح.ع 196عنه انقضاء الامتياز. وف

  :جزئة
ّ
   الامتياز غيّ قابل للت

ر
هن ف ع لم ينص  على هذا الخاصية ضاحة كما فعل مع الر   المش 

 
رغم أن

 عم.ح.  208الفصل 
 
ر كل  التأمينات العينية ومعناها أن كة بي 

ه يمكن القول بأنها خاصية مشت 
 
 أن
 
، إلا

 مبدأ عدم التجزئة لا يهم النظام 
 
ر للتجزئة. لكن يجدر الإشارة إلى أن ر هما غت  قابلي   التأمي 

ين ومحل 
 
الد

فاق على مخالفته. 
 
 العام وبالتالى  يجوز الات

 الامتياز نوعان عام  م.ح.ع 197الفصل نص   لّ الامتياز(: الامتياز يكون عامّا أو خاصّا )مح ' 
 
أن

تب عن هذا  نة.' وتت  وخاص فالعام يشمل جميع المنقول والعقار والخاص لا يتسلط إلى على أعيان معي 

 التقسيم نتائج عديدة: 

o  ة لغياب عنض ذهب بعض الفقهاء إلى أن حقوق الامتياز العامة ليست بحقوق عيني 

 أهم خصائص الحقوق العينية التخصيص فيها 
 
متيازات العامة لا ترد على ، فالا وهو الذي يعد

ء محدد يمثل   
   على ش 

ر يكون من المفروض أن يتسلط الحق العيبر   حي 
ر
ات ف

 
ر بالذ مال معي  

أي على وجاهته الظاهرية يتعارض والمقتضيات الضيحة لـ م.ح.ع موضوعه . هذا الر 

  مج
ر
  فالامتيازات العامة منظمة ف

ر
لة تتعلق بالحقوق العينية ولتأكيد عينية حق الامتياز ف

ر امتياز عام وامتياز خاص.  194الفصل  ر بي   دون تميت 

o  ائن الممتاز معاملة الدائن العادي ويخضع لقاعدة المساواة كلما
 
  الامتياز الخاص، يعامل الد

ر
ف

 تعلق الأمر بمال غت  المال موضوع الامتياز الذي يتمتع به دينه. 

o ا  
ر
، يجب 304إذ طبقا للفصل  قاعدة النفيذ الاحتياط  ، نجد م.م.م.ت 306و 304لفصليّر ف

  التنفيذ ضد المدين أن يبدأ بالتنفيذ 
ر
وع ف على الدائن العادي وصاحب الامتياز العام عند الش 

على المنقولات وإن لم تكن موجودة أو كانت غت  كافية أمكن التنفيذ على العقارات. وإذا تعلق 

ائن
 
 الد

 
صاحب الامتياز الخاص أو  الأمر بدائن مرتهن أو صاحب امتياز خاص فالقاعدة أن

   وإذا لم يكف هذا المال لخلاص 
المرتهن ملزم بأن يبدأ التنفيذ على المال محل  تأمينه العيبر

 . ائن خاضعا لقاعدة التنفيذ الاحتياط 
 
 كامل الدين أو لم يكن موجودا حينئذ يصبح الد
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o احم حتم   لا مفر  منه ر ر الامتيازات، هذا الت  احم بي  ر
عندما يتعلق الأمر بامتيازات  فيما يتعلق بالت 

احم  ر ة، فه  لا تت    الامتيازات الخاص 
ر
ر درجة كل امتياز منها. أما ف ع وبي   بها المش 

 
عامة لذلك رت

 كل  امتياز خاص  له محل  
 
ا لأن  استثنائي 

 
احم بيناه إلا ر ها ولا يكون الت 

ّ
ا باعتبار اختلاف محل حتمي 

  العادة. وفيما يخص  ا
ر
احم حتما فيما مختلف عن الآخر ف ر لامتيازات العامة والخاصة، فه  تت 

  
ر
ع ف احم مما دعا  م.ح.عبينها وقد سه المش  ر المتعلق  2016قانون عن حل  هذا الت 

 إلى التطرق لهذا الموضوع.  الجماعية بالإجراءات

: أنواع الامتيازات:   
ر
 القسم الثاب

ر الامتيازات  ق بي  يعى   الذي يفر 
ش 
 
ة. سنعتمد على التقسيم الت ة والامتيازات الخاص   العام 

  الإجابة عن 
 دراسة كل  امتياز بعينه تقتضر

 
:  3وتجدر الإشارة إلى أن  أسئلة ه 

  هذه الصورة؟ -
ر
ين الممتاز ف

ّ
 ما ه  صفة الد

 ما هو محلّ هذا الامتياز؟ -

 ما ه  رتبة هذا الامتياز؟ -

 الفقرة الأولى: الامتيازات العامّة: 

جوع  ة، يجب الر  ة  م.ح.ع 199للفصل لتحديد الامتيازات العام  د فيه المش  ع أهم  الامتيازات العام 
 
الذي حد

  
ر
نا سنجد امتيازات عامة أخرى ف

 
 . نصوص متفرقة خارج م.ح.عبيد أن

 ( 199مصاريف تجهيّر الميّت  :)يتولى أحد  أوّلا م.ح.ع  
ت والب  ه  المصاريف المستوجبة لدفن المي 

ه من  دفعها  ت قبل غت    استخلاص تلك المصاريف من تركة المي 
ر
ع امتيازا وهو الحق ف فيمنحه المش 

ر  ر هذا النص  وبي   هناك تضاربا بي 
 
جوع إلى م.أ.ش، يبدو أن . وبالر  ر ائني 

 
الذي لا  م.أ.ش 87الفصل الد

كة.  ر الت  قة بعي 
ّ
ت الحقوق المتعل ر المي  ق على تجهت  ما يسب 

 
 يعتمد قاعدة تدوم وإن

 فة  ثانيا م.ح.ع(:  199لمصاريف العلاجيّة )ا
ّ
ر المتأل ويعبر بذلك ديون الأطباء والصيادلة والممرضي 

ع اكتقر بهذه المهن دون الميدان   المش 
 
ة. ويبدو أن من أجر العلاج وثمن الأدوية عن الستة أشهر الأخت 

  استبعادها من مرجع نظر هذا النص وعدم اكساء ديونهم ب
الامتياز العام الذي شبه الطب   مما يعبر

ر )  (. حاتم الرواتب   تكتسيه ديون الأطباء والصيادلة والممرضي 

 ( 199المصاريف القضائيّة  :)ر لحفظ ما هو  ثالثا م.ح.ع   مصلحة جميع الدائني 
ر
  ضفت ف

ه  تلك الب 

ة أخرى.  ر وبيعه دون أي  مصاريف قضائي   ضمان للدائني 

 ( رابع 199المبالغ المستحقة للخزينة العامة :)أكتر من نص   ا م.ح.ع  
ر
هو امتياز واسع وهام نجده ف

يعى  
ة  من مجلة المحاسبة العمومية 33كالفصل تش  )ديون الدولة والمؤسسات العامة الإداري 

   115الفصل والجماعات المحلية(، 
 
)المعاليم، الخطايا  من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجباب

 (عموما )الديون الديوانية من مجلة الديوانة 351الفصل والغرامات المنصوص عليها بالمجلة(، 

ر بالأداء  من مجلة الشغل 318الفصل و )الامتياز العام لفائدة الخزينة العامة على أملاك المطالبي 

 (. 1899جويلية  13من أمر  6و 5المذكور من العقارات والمنقولات طبق الفصل 

 ( 199أجور الخدمة والعملة  :)مة للأجور كـ يمكن خامسا م.ح.ع ل و الفصتقسيمها لامتيازات مدع 

   36من القانون عدد  571، 541،542
ر
  المتعلق بالإجراءات الجماعية  2016ف

ر
ر ف )يجب على الأمي 
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ط أن تكون له المبالغ المالية الكافية الجزء  10 أيام أن يدفع... وبالرغم من وجود أي  دائن آخر على ش 

ر والبحارة ونواب الذي لا يقبل الحجز من المقادير    بقيت مستحقة الأداء للعملة والمستخدمي 
الب 

 وممثلى  التجارة عن آخر مدة لاستيفاء أجورهم المتقدمة عن الحكم بالتفليس( 
ر التجارة المتجولي 

ة للأجور كـ    1996جويلية  15م.ش المضاف بقانون  2-151الفصل وأخرى عادي 
ر
)تدفع الأجور ف

بل الديون الأخرى مهما كانت درجة امتيازها وتدفع بقية الأجور جزئها غت  القابل للحجز... ق

ة(  من مجلة الشغل  124والفصل والمستحقات الأخرى للعملة قبل المبالغ المستحقة للخزينة العام 

ر عن عقد الاستئجار البحري الخاضع لأحكام هذه المجلة تكون البحري  تبة للبحريي 
)الديون المت 

وط الوا ة التأميّر  66الفصل ردة بـ م.ت.ب( و ممتازة وفق الش 
ّ
يحمل على أصول مؤسسات ) من مجل

ر على الحياة... يليهم فيما  ر بعقود التأمي  ر امتياز عام يخصص حسب الأولوية لخلاص المنتفعي  التأمي 

ر على غت  الحياة ويقدم هذا الامتياز على الامتياز العام للخزينة خلافا  بعد المنتفعون بعقود التأمي 

 (م.ح.ع 199 للفصل

 ( فقة
ّ
 (خامسا م.ح.ع 199الن

 ( 199لوازم معاش المدين وعائلته )ار... خامسا م.ح.ع ار، الجز 
 

ار، الخض  : العط 

  إطار الإجراءات الجماعية )الفصل  
ر
 م. تجارية( 450امتياز الدائنيّر الجدد ف

انية: الامتيازات الخاصّة: 
ّ
 الفقرة الث

ة على  ار. يمكن تقسيمها إلى امتيازات خاص 
 
ة على عق  منقول وامتيازات خاص 

 امتيازات خاصّة عل منقول:  (1

ها لكننا سنجد امتيازات خاصة أخرى على منقول خارج هذا الفصل.  م.ح.ع 200الفصل  د أهم 
 
 عد

 يون الممتازة ه  لبائع  : أوّلا م.ح.ع( 200)الفصل  المصاريف الفلاحيّة
 
ابة والد محل  الامتياز هو الص 

 .  
ر بالأشغال ومصاريف الجبر  البذور، القائمي 

  ار ومحل  الامتياز هو كل  ثانيا م.ح.ع(:  200امتياز المسوّغ )الفصل
 
نات كراء العق ين هو معي 

 
الد

  المكرى )أثاث، محاصيل، غلة العامة، ما هو مستعمل ل
ر
  المنقولات الموجودة ف

خدمة الأراضر

ر و  ة عامي 
 
  ذلك مرور مد

ر
ط ف ر باستثناء ما خرج أالزراعية( ويشت  لا تكون الأشياء قد خرجت على العي 

  وقت كانت تعيش فيه البلاد أزمة 
ر
مخادعة. الاعتبار هو تشجيع الكراء خاصة أن المجلة صدرت ف

 سكن. 

  جاري )الفصول من
ّ
ة 216إلى  205امتياز بائع الأصل الت

ّ
 (: م. تجاري

  م. تجارية(:  605و 604، 603امتياز عميل الوساطة )الفصول 

  م.إ.ع(:  887امتياز عملة المقاولات )الفصل 

  م.م.ع(:  34امتياز الخزينة الخاصّ )الفصل 

  (1935ديسمي   27نوفمي  وقرار  7امتياز باعة السيّارات والجرّارات )أمر 

  (1945ماي  3من أمر  24امتياز استخلاص القروض الممنوحة من الديوان )الفصل 

ار:  (2
ّ
 امتيازات خاصّة عل عق

  ل القسمة )الفصل
ّ
ل القسمة ومحل  : ثالثا م.ح.ع( 200امتياز معد

 
ين هو راتب القسمة أو معد

 
الد

  آلت للورثة إثر القسمة. 
 الامتياز هو العقارات الب 
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  م.م.ع( 34امتياز خاص للخزينة العمومية )الفصل 

  ابية والتعميّ(امتياز مصاريف أعمال  التهيئة )مجلة التهيئة اليى

  ل )الفصل ر  م.إ.ع( 971امتياز المير

  م.م.م.ت( 429و 301امتياز مصاريف العقلة والتبتيت )الفصلان 

 القسم الثالث: ترتيب الامتيازات: 

ر أو أكتر ع ر دائني  احم بي  ر
  مادة التأمينات العينية تقنية قانونية تهدف إلى حسم الت 

ر
تيب ف لى ذات المال يمثل الت 

تيب  ط لإنجاز الت  احم كش  ر   صورة عدم كفاية ثمن هذا المال لخلاص كافة الديون والت 
ر
منقولا كان أو عقارا ف

ر تأمينات من ذات النوع  ر تأمينات ذات أنواع مختلفة كالرهن والامتياز أو حق الحبس وإما بي  يصحل إما بي 

ة أو الممكنةكالامتيازات فيما بينها. ولفض  أغلب هذه المزاحما ة  ت الحتمي  وضع المش  ع بعض المعايت  الهام 

احم تعيب هذه  ر
ه بالنسبة لعدد هام من صور الت  

 
ة المتنافسة. غت  أن   تسهل عملية ترتيب التأمينات العيني 

الب 

  إطار سائر ا
ر
تيبها ف تيب الامتيازات فيما بينها أو بت  ق الأمر بت 

ّ
لتأمينات المعايت  ويصبح الحل  صعبا سواء تعل

ة.   العيني 

يون: 
ّ
 الفقرة الأولى: تزاحم الديون الممتازة مع بقيّة الد

هن وحق الحبس. فلصالح  ر الآخرين وهما الر  ر العينيي  احم الامتياز العام أو الخاص مع أحد التأميني  ر من قد يت 

ة  تعطى الأولوي 
 
هن ؟ هل أن  الحبس؟؟ وهل للامتياز القوة الامتياز يرجح دائما على الر 

 
 القانونية للتفوق على حق

 تزاحم الامتياز مع الرّهن:  (1

احم  ر   عديد الصور. وبالتالى  سنقوم بعرض بعض صور الت 
ر
ر الامتياز والرهن ف احم بي  ر

يمكن أن يحصل الت 

  تسبيق الامتياز على الرهن قبل 
ر
احم المتمثل ف ر   لفض هذا الت 

ر الحل  المبدن  ر الامتياز والرهن ثم نبي  الممكنة بي 

 . ي هذا الحل    تعت 
 أن نمر  على الحالات الاستثنائية الب 

 صور تزاحم الامتياز والرّهن:  (أ

  تزاحم الامتياز العام مع الرهن سواء كان هذا الرهن على عقار أو على منقول والأمثلة من ذلك متنوعة

الفصل ت )مع أحد الرهون القانونية العقارية كرهن التبتي م.ح.ع 199الفصل كتنازع أحد امتيازات 

  على عقار مسجل أو غت  مسجل أو مع رهن م.م.م.ت 458
 
( أو تنازع الامتيازات العامة مع رهن اتفاف

ر الرهون  احم يمكن أن يكون بي  ر
حيازي على منقول أو مع رهن غت  حيازي على منقول. هذا الت 

ر الرهون المذكورة والامتيازات الع امة المدعمة كامتياز الأجور المذكورة والامتيازات العامة العادية أو بي 

 م.ش.  2-151الفصل على معبر 

  تزاحم الامتياز الخاص على منقول مع رهن حيازي على منقول أو رهن غت  حيازي على منقول ومن

الفصول  م.ح.ع مع رهن الأصل التجاري طبق 34ذلك تزاحم امتياز الخزينة على منقول طبق الفصل 

 . م.ح.ع 269إلى  236من 

  موظف على ذات العقار تزاحم الام  
 
  أو اتفاف

كتنازع امتياز مصاريف   تياز الخاص على عقار ورهن قانونر

  على ذات العقار.  من م.ت.ت.ت 24الفصل تسجيل عقار على معبر 
 
 مع رهن اتفاف
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احم بيّر الامتياز والرّهن:  (ب ر
 حلّ اليىّ

اري: 
ّ
 أوّلا: تفوّق الامتياز عل الرّهن العق

ق برهن عقاري. وقد تمت الإشارة ضاحة إلى هذا 
 
  ذلك الدين الموث

ر
 الامتياز يسبق كل الديون بما ف

 
المبدأ هو أن

. فلا شك أن طريقة تحرير مضمون هذه الفقرة تؤكد م.ح.ع 195الفصل الحكم ضمن الفقرة الأولى من 

استعمال الصياغة التأكيدية ' الدين  رجحان الامتياز على الرهن العقاري. وقد يتجسم هذا التأكيد من خلال

ير هذه الصياغة ه  المكانة التاريخية المرموقة  ل... حب  على الديون الموثقة برهن عقاري.' وتت 
 
الممتاز مفض

ة.  ها الرهن العقاري ضمن سائر التأمينات العيني 
ّ
  احتلتها أو ما فب   يحتل

 الب 

 هذه الصياغة للفصل 
 
  إطلاق  195لكن هل أن

ق للامتياز على سائر التأمينات العينية أم أنه تعبر هذا التفو 

د إضار على تثبيت المبدأ دون تعميمه؟  مجر 

 الفقرة الأولى المذكورة واضحة أيما وضوح باعتبار أن مضمونها يدل  -
 
ك بأن ل، يجوز التمس    اتجاه أو 

ر
ف

  دلالة قاطعة على 
  جميع الصور عدا ما استثناه النص القانونر

ر
ترجيح الامتياز على الرهن العقاري ف

الذي نص  أنه إذا كانت عبارة القانون  م.إ.ع 533الفصل وهذا الفهم يستمد سنده من أحكام الضيــــح. 

  يمكن طرحها أن 
 قاعدة تسبيق الامتياز علىمطلقة جرت على إطلاقها. لكن من الأسئلة الشائكة الب 

 الرهن العقار تنطبق على الرهن العقاري المسلط على عقار حكم  أم لا؟

  اتجاه معاكس، يعتت   -
ر
  قانون ف

ر
اري، دراسات ف

ّ
الأستاذ حاتم عبد الحميد الرّواتب   )إشهار الرّهن العق

أمينات( 
ّ
  الت

ر
 الحكم القائل برجحان الامتياز على الرهن العقاري ليس مطلقا ويجب حض نطاقه ف

 
أن

 شكلية الإشهار إطا
 
ر الامتيازات غت  الخاضعة للإشهار وأما بالنسبة للامتيازات الواجب إشهارها فإن

أي أن شكلية  ر الامتياز والرهن العقاري. ثم يضيف هذا الر  احم بي  ر
تصبح المعيار الرئيس  لفض الت 

  الإعلام والاحتجاج وبالتالى  يكون من غت  المنط
   عدم استخدام الإشهار وضعت أصلا لتلعب وظيفب 

ق 

ع.   الامتياز على عقار إذا كان خاضعا للإشهار والرهن العقاري  هذه الشكلية كلما أوجبها المش 
 
ثم  إن

  التبعى  سيكون الفيصل لتسبيق أحد 
 العيبر

 
 تاريــــخ ترسيم الحق

 
تعلق بذات العقار المسجل فإن

ر على الآخر.   التأميني 

ه  -
 
 أن
 
أي الأخت  رغم وجاهته إلا قد من قبل هذا الر 

 
ض للن   تعر 

وب   الفرشيش 
ّ
   الأستاذ بشيّ المن

ر
)ملتقى ف

  القانون الوضعى  لنص  عام يفرض إشهار الامتياز ( 2009التأمينات والائتمان 
ر
ه لا وجود ف

 
 بأن
 
الذي رد

ار أو منقول. وما الحالات الاستثنائية الوارد بها حكم إشهار الامتياز 
 
ا، على عق ا أو خاص   سواء كان عام 

 
إلا

 اختيارية الاشهار تحول دون 
 
  إلى القول أن

دليل قاطع على تثبيت مبدأ عدم إشهار الامتيازات بما يفضر

ترجيح معيار الأولوية الزمنية على حساب الأولوية المستمدة من طبيعة الامتياز وصفة الدين 

ق الامتياز على الرهن لأن امتياز  ع أراد أن يسب   المش 
 
ر فتسميته تلك المضمون به. ثم  إن ر متمت   تأمي 

أي 

هان الساطع على تفوقه على الرهن ولو تعلق هذا الأخت  بعقار مسجل خاضع  تقيم الدليل القاطع والت 

 هذه الأسبقية من ماهيته  م.ح.ع 279للإشهار أو غت  مسجل تم إشهاره طبق 
 
فالامتياز يستمد

ة القانون، فهو لا يشهر  ل بقو 
 
   مفض

ر عيبر   حاجة للإشهار من الناحية المبدئية  وطبيعته كتأمي 
ر
وليس ف

  كل الحالات 
ر
هن بحكم القانون. أيضا، ترجيح هذا المعيار ف ر على الر  لأنه صادر بمقتضر القانون ويتمت 

  يخضع فيها الامتياز للإشهار يؤدي حتما إلى إفراغ الفقرة الأولى للفصل 
من كل جدوى خاصة  195الب 

از على عقار غت  مسجل بدوره قابل للإشهار على شاكلة إشهار الرهن إذا ما تم التمسك بأن الامتي

 المسلط على ممثل هذا العقار. 
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 ثانيا: رجحان الامتياز عل رهن المنقول: 

  :المبدأ 

ر بحسب طبيعته، رهن حيازي ورهن غت  حيازي  للمنقول.  ق الامتياز ينقسم رهن المنقول إلى قسمي  فهل يتفو 

 كانت طبيعته؟على رهن المنقول مهما  

  التأمينات العينيّةاعتمادا على هذا التقسيم، رأى  -
ر
 الأفضلية ف

ّ
 الأستاذ حاتم المحمّدي )حق

 
( أن

هن  م.ح.ع 195بالفصل قاعدة الأفضلية للدين الممتاز الواردة  هن غت  الحيازي دون الر  تشي على الر 

أي ذلك على أن حيازة المنقول تخول للدائن المرتهن حبس  الحيازي للمنقول. ويؤسس هذا الر 

نه من 
ّ
ر خلاص الدين بصفة كلية. وهذه السلطة الفعلية الممنوحة للدائن المرتهن تمك المرهون إلى حي 

ر أو  ر العاديي    ذلك الدائني 
ر
  حبس المال المرهون تجاه المدين والراهن والكافة بما ف

ر
الاحتجاج بحقه ف

ر أصحاب الامتيازات المنبسطة على ذلك ا  المش  ع أجاز للدائن الحائز الدائني 
 
لمنقول المرهون. ثم  إن

للمرهون منع الغت  العاقل من إجراء عقلة على هذا المنقول وبيعه إذا كانت قيمته غت  كافية لاقتضاء 

هن طبق  ، وإذا كانت قيمة المرهون كافية لاستيفاء م.ح.ع 3فقرة  261الفصل الدين المضمون بالر 

ض بحق القيام بعقلة الدين المضمون بالرهن فإ   معارضة العقلة والبيع يعو 
ر
ن حق الدائن المرتهن ف

  حدود ما يستحقه من دين وتوابع. وبــهذا الإجراء يتمكن 
ر
على ثمن البيع بغية ممارسة الأفضلية ف

ر حب  لو كانت ديونهم  ر العاقلي  الدائن المرتهن الحائز على رأي المحمدي من التفوق على بقية الدائني 

 ممتازة. 

قد من قبل  -
 
ض للن ه لم يسلم من الجدل وقد تعر 

 
 أن
 
أي، إلا الأستاذ بشيّ رغم استقامة منهج هذا الر 

  
  حبس المرهون ه  مجرد تجسيم لإرادة ف. المنوب   الفرشيش 

ر
لا، السيطرة المستمدة من الحق ف أو 

  وبالتالى  
المتعاقدين المدين الراهن والدائن المرتهن اللذان اتفقا على نقل حيازة المنقول من الأول للثانر

ء المرهون هو الاتفاق وليس القانون. وبما أن السلطة القائ  
  فإن مصدر السلطة الفعلية على الس 

ر
مة ف

تبة على الإرادة فإنه لا يجوز استخدامها كحجة لتسبيق هذا الرهن على الامتياز الذي  الرهن الحيازي مت 

لا يضمن دينا إلى بمقتضر القانون الذي يعلو على الإرادة. ثانيا، حق إجراء عقلة تحت يد الدائن العاقل 

  الحجز أو البيع لا يستفيد به الدائن صاحب
ر
الرهن الحيازي فقط وإنما كذلك  أو حق المعارضة ف

  الرهن غت  الحيازي والدائن صاحب الامتياز الخاص وعليه فإن غياب حكم خاص 
ر
الدائن المرتهن ف

هن   م.ح.ع 261الفصل بالرهن الحيازي يعد سندا معاكسا لدرء استعمال أحكام  كحجة لتغليب هذا الر 

ع قصد التفريق  .ح.عم 195من الفصل  1الفقرة على الامتياز. ثالثا، صياغة  لا توخ  إطلاقا بأن المش 

ر رهن منقول حيازي ورهن منقول غت  حيازي ذلك أن هذا التفريق  ر رهن عقاري ورهن منقول وبي  بي 

 .  سيؤدي حتما إلى تفكيك قاعدة أفضلية الدين الممتاز على الدين الموثق برهن وإفراغها من كل معبر

 
 
، يبدو أن   اتجاه إقرار  195من الفصل  1الفقرة  مضمون وعلى ضوء هذا السجال الفقه  

ر
أقرب إلى تأويل ف

 532الفصل  فهذا التأويل يتماش  ومقتضيات رجحان الامتياز على جميع الرهون حيازية كانت أم غت  حيازية. 

  تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة وعرف  م.إ.ع
ل إلا المعبر الب   نص  القانون لا يتحم 

 
الذي تضمن أن

ر اعتبار قاعدة الامتياز سارية تجاه كل  الديون مضمونة الاستعم ال ومراد واضع القانون. وعليه، فإنه يتعي 

ة هذه القاعدة.    يدل  وجودها على صح 
 بالرهن عدا الاستثناءات القانونية الب 
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  :الاستثناءات القانونية 

ة:  تيمكن الإشارة إلى ثلاثة استثناءا  هام 
 
 جد

مة دائما على  م.ت.ب فقرة ثالثة 65الفصل جاء  -
 
بأن الامتيازات البحرية والرهون البحرية مقد

الامتيازات غت  البحرية عامة كانت أو خاصة. ويفش  هذا الاستثناء بقيام ذمة مالية بحرية وعاؤها 

ة.   السفينة وجميع ملحقاتها وتوابعها المخصصة لاقتضاء الديون البحري 

ن  - ة الطيّان المد 21الفصل تضم 
ّ
  من مجل

ر
أن الامتيازات والرهون الجوية تقدم على الامتيازات  ب

  
والرهون غت  الجوية وذلك استنادا إلى تخصيص الطائرة بجميع ملحقاتها وتوابعها لخلاص دائبر

 . ر ائني 
 
هم من الد ة قبل غت 

 الملاحة الجوي 

   19من القانون عدد  17بالفصل جاء  -
ر
معدات والمتعلق برهن الأدوات و  2001فيفري  6المؤرخ ف

ه تتمتع الرهون المعنية بهذا القانون بحق أفضلية على الأشياء المرهونة وبالأولوية  التجهيّر المهنية
 
بأن

على كل الامتيازات الأخرى باستثناء امتياز المصاريف المبذولة للحفظ على الأدوات والمعدات 

ر من الأجور غت  الخالصة.   المرهونة ومستحقات العملة والمستخدمي 

 الحبس:  تزاحم (2
ّ
 الامتياز مع حق

احم الامتياز مع حق الح ر   صورة ما إذا كان المال المحبوس عقارا أم منقولا موضوع امتياز عام أو قد يت 
ر
بس ف

خاص. وكمثال لهذا التنازع يمكن الإشارة إلى حالة وجود عقار مسلط عليه امتياز متقاسم تم حبسه من طرف 

، أو حالة السيارة المسلطة عليها امتياز لفائدة بائعها أو مقرض الدائن الذي تكبد مصاريف حفظه وصيانته

ائها وتم حبسها لخلاص مصاريف إصلاحها.  احمفكيف المال لش  ر
 ؟يتم  فض  هذا الت  

صحيح أن حجج تسبيق الامتياز على حق الحبس عديدة، لكن ذلك لا يجب أن يحجب أهمية الموقف القائل 

 بأفضلية حق الحب على الامتياز. 

 الحبس:  (أ
ّ
 أفضليّة الامتياز عل حق

  اتجاه دعم تسبيق الامتياز على حق الحبس، يمكن الادلاء بالحجج التالية: 
ر
 ف

  
ر
لا، جاء ف ر على بعض ه  الامتياز  م.ح.ع 193الفصل أو    تفضيل بعض الدائني 

ر
 'الأسباب القانونية ف

 
أن

يعية للفصل يم   إطار تعداده والرهن وحق الحبس'. فمن خلال هذه الصياغة التش 
ر
ع ف كن أن نستنتج أن المش 

  التفضيل أحدث ترتيبا تفاضليا داخليا احتل  الامتياز صدارته. 
ر
 للأسباب القانونية ف

  تمرّ بصعوبات اقتصادية لسنة ثانيا، 
)الواقع نسخه( أشار ضاحة إلى أن  1995قانون إنقاذ المؤسسات البى

لو كانت ممتازة وبما أن الامتياز الضامن لدين قديم يتقدم الديون الجديدة تستخلص قبل الديون القديمة و 

على حق الحبس لاستخلاص دين قديم فمن باب أولى وأحرى أن تكون الديون الجديدة مسبقة على حق 

 الحبس. 

ه من الديون وحب  تلك  م.ح.ع 195من الفصل  1الفقرة ثالثا، تضمنت   الدين الممتاز مفضل على غت 
 
أن

  يضمنها حق الحبس متأخرة على الموثقة برهن عقا
  ذلك تلك الب 

ر
ري. بما معناه ضمنيا أن كل الديون بما ف

 الامتياز. 
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 الحبس عل الامتياز:  (ب
ّ
 الموقف القائل بأفضلية حق

ر من   عمادها من عديد المعطيات المتكونة من نوعي 
 
 الحبس على الامتياز يمكن أن تستمد

 
 فكرة تسبيق حق

 
إن

 الدفوعات. 

ع عند تعداده لأسباب التفضيل ضمن الفصل المعطى الأو     أن المش 
ر
م.ح.ع أن  على ذكرها  193ل يتمثل ف

نة على ديون    تفضيل ديون معي 
ر
حضيا دون إحداث ترتيب داخلى   بينها. فمن خلال عرض الأسباب القانونية ف

ع   ثلاثة تأمينات لا غت  دون قصد ترتيبها. فمراد المش 
ر
  ذكر قائمة  أخرى أراد المش  ع حضها ف

ر
انحض فقط ف

  لا جدال فيه. 
ر عيبر ة للتأمينات مع التضيــــح بالطبيعة القانونية الثابتة لحق الحبس كتأمي   ثلاثية حضي 

  مستمد من فكرة الحوز المؤسس عليها حق الحبس باعتبار أن هذه السلطة المادية الممنوحة 
المعطى الثانر

ه من ال ر حق الحبس والامتياز للدائن الحابس تفرض تسبيقه على غت  احم بي  ر
 وبالتالى  فإن مسألة الت 

ر دائني 

  نظرا لما لهذه السيطرة الفعلية من قوة احتجاجية. 
ل على حساب الثانر  تحسم غالبا لفائدة الأو 

  الرهن الحيازي للمنقول الذي يستمد حيازة 
ر
  كونه على خلاف الدائن المرتهن ف

ر
المعطى الثالث يتلخص ف

ر حق المرهون من الإراد ة التعاقدية فإن حوز الدائن الحابس يستلهم مصدره من القانون وهذه الخاصية تمت 

  وحب  التفوق عليه. 
ر قانونر هن الحيازي وتعطيه الإضافة القانونية لمنافسة الامتياز كتأمي   الحبس على الر 

هن السالف ذكره، غت  ملزم المعطى الرابع يعود إلى الفكرة لقائلة بأن الدائن الحابس، على شاكلة الدائن المرت

ر حلول الأجل إنذار المدين والاستئذان من  بإجراء عقلة على موضوع تأمينه لاقتضاء دينه إذ يكفيه حي 

  بيع المحبوس طبق 
ر
 . م.إ.ع 328الفصل المحكمة ف

المعطى الحابس ينبع من قوة حق الاحتجاج الممنوح للدائن الحابس ونجاعته إلى درجة جواز مواجهة صاحب 

ر طبق   324الفصل الدين الممتاز بحق حبس الثمن إثر عملية البيع إضافة إلى حبس المال قبل تحقيق التأمي 

 م.إ.ع. 

  صورة تنازعهما حسب  عموما، يبدو من خلال الحجج سالفة الذكر أن حق الحبس يتفوق على
ر
الامتياز ف

  
ك الأستاذ بشيّ الفرشيش  ر يتمس    حي 

ر
 م.ح.ع 195و 193الفصليّر بضيــــح عبارات  الأستاذ حاتم الرّواتب    ف

  تفضيل الامتياز على الحبس. 
ر
 ف

انية: تزاحم الامتيازات فيما بينها: 
ّ
 الفقرة الث

احم الحتم   الذي يحصل للامتيازات العا ر ر الت  ر هنا بي 
 
ها من الامتيازات العامة أو مع الامتيازات نمت  ة مع غت 

م 

ة فيما بينها.    الامتيازات الخاص 
ر
  الذي يحصل ف

احم الاستثنان  ر ر والت  ة، وبي 
 الخاص 

1)  : احم الحتم  ر
 اليىّ

 . ر امتياز عام وامتياز خاص  ر امتياز عام وامتياز عام أو بي  احم الحتم   للامتيازات يكون بي  ر
 الت  

 العامّة فيما بينها: تزاحم الامتيازات  (أ

تيب هذه  بة، وقد وضع المش  ع قائمة مرجعية لت 
 
ة مرت  كل  الامتيازات العام 

 
  قانون الامتيازات أن

ر
ما يلاحظ ف

   م.ح.ع 199الفصل الامتيازات ضمن 
يون الممتازة بعموم المنقول والعقار ه  ما يأن 

 
 'الد

 
والذي جاء فيه أن

تيب: 
 حسب الت  
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  ر ت. مصاريف تجهت   المي 

  ...ر المتألفة من أجر العلاج  ديون الأطباء والصيادلة والممرضي 

  ... ر   مصلحة جميع الدائني 
ر
  ضفت ف

 المصاريف القضائية الب 

  ...ائب وأداءات ة للخزينة العامة من ضر
 
 المبالغ المستحق

 '...أجور الخدمة والعملة وكل أجت  آخر وثمن لوازم معاش المدين وعائلته والنفقة 

ة: هذا ال ص  يستدع  إبداء بعض الملاحظات القانوني 
 
 ن

ضا  - ر تكشف دون عناء عديد  م.إ.ع 1630للفصل هذا الفصل جاء ناسخا ومعو  ومقارنة هذين الفصلي 

 الفصل 
 
د نقل  199التباينات الدالة على أن    م.إ.ع 1630للفصل م.ح.ع ليس مجر 

 
هذا ومثال ذلك أن

  عموم المنقول فقط بينما شمل  كان يحض قاعدة الامتياز العام  الأخيّ 
ر
عموم  م.ح.ع 199الفصل ف

ار. 
 
 المنقول والعق

ل  1630م.ح.ع و 199الفصلان  -   إذ حم 
  كون ترتيبهما يخضع لمعيار النص القانونر

ر
م.إ.ع يلتقيان ف

. ومن هذا المنطلق، حرص على تعميم ترتيب الامتيازات  ة تحديد رتبة الامتياز العام  ع نفسه مهم  المش 

. العا تيب  
  تحيل على النص  العام الت 

  إطار النصوص الخاصة الب 
ر
 مة حب  ف

نة مما يستدع  التوضيح نتيجة التعديلات  م.ح.ع 199الفصل قائمة  - ة وليست محي  ليست حضي 

ها 
 
ة للغاية لأن   ثلاث صور هام 

ر
ة ويمكن حض هذه التعديلات ف المدخلة عليها بمقتضر نصوص خاص 

  م.ح.ع: أدت إلى ترتيب مرجعى  ج
ر
تيب المقدم ف  ديد مغاير تمام للت 

  :ر  إضافة امتيازات عامّة لها رتبة امتياز الخزينة العامّة منذ صدور م.ح.ع، صدرت عديد القواني 

  يتمتع بها الامتياز 
ة. وقد منح المش  ع لهذه الامتيازات المرتبة الب  الاستثنائية المنشئة لامتيازات عام 

تيبية للامتيازات العامة العادية تتضمن ترسانة من الامتيازات  العام للخزينة بحيث أصبحت القائمة الت 

ى إلى تقل
 
  الإشارة  يص نجاعة هذه التأميناتالعامة مما أد

  هذا الإطار، تكقر
ر
تها. وف العينية نتيجة كتر

 34جديد من مجلة الديوانة الجديدة الصّادرة بمقتصر القانون عدد  351بالفصل إلى ما ورد 

  
ر
والذي منح لجميع ديون الديوانة من معاليم وأداءات وخطايا ومصادرات  2008 جوان 02المؤرّخ ف

ر ممارسة هذا الامتياز الخاص  م.م.ع 34بالفصل ممتاز الخاص للخزينة الوارد الامتياز ال
 
وعند تعذ

على سائر المنقولات  م.م.ع 33بالفصل يكون لهذه الديون الامتياز العام للخزينة المشار إليه 

 والعقارات الراجعة للمطالب بالأداء. 

  :ر هذا النوع م إضافة امتيازات سابقة لرتبة امتياز الخزينة ي 
  تسبيق امتيازين عام 

ر
م ف ن التعديل تجس 

ة وهما:   على امتياز الخزينة العام 

o  : أميّر
ّ
 02بقانون الذي أصبح بعد تنقيحه  م. تأميّر  66الفصل أحدث بمقتضر  امتياز الت

ر امتياز عام يخصص حسب  2002أفريل  ن ما يلى  ' يحمل على أصول مؤسسات التأمي 
يتضم 

ر بعق   حدود الأصول المخصصة لهذه الأولوية لخلاص المنتفعي 
ر
ر على الحياة ف ود التأمي 

م هذا الامتياز على 
 
ر على غت  الحياة ويقد العقود يليهم فيما بعد المنتفعون بعقود التأمي 

 .'م.ح.ع199للفصل الامتياز العام للخزينة وذلك خلافا 

o  :62تنقيح مجلة الشغل بالقانون عدد  امتياز الأجور   
ر
منح  1996جويلية  15المؤرخ ف

ر محتلا للمرتبة  ه على شاكلة امتياز التأمي 
 
للامتياز العام العادي للأجور مرتبة متفوقة بأن صت 

  هذا  م.ح.ع 199السابقة لامتياز الخزينة صلب 
ر
ة. وف   المرتبة الخامسة والأخت 

ر
بعد أن كان ف
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ت أحكا دد نص  : ' وتدفع بقية الأجور  م.ش 2-151الفصل  الفقرة الثانية منم الص  على ما يلى 

ة.'  والمستحقات الأخرى للعملة قبل المبالغ المستحقة للخزينة العام 

  :القائمة الأصلية للامتيازات العامة العادية تأثرت بما  تغييّ صدارة الامتيازات العامّة 
 
 أن

 
ما من شك

فإضافة إلى التقدم م.ش  2-151الفقرة الأولى من الفصل لأجور بمقتضر أدخل من تنقيح على امتياز ا

 الامتياز الممنوح لأجور هذه الفئة من القوى 
 
  الرتبة للامتياز العادي للعملة كما سلف بيانه، فإن

ر
ف

ا جذريا على طالع قائمة امتيازات  ذلك أن تطبيق هذا الامتياز  م.ح.ع 199الفصل العاملة أدخل تغيت 

ي أصبح  ي الفردي بعد أن كان مقصورا على إجراءات التنفيذ الجت  منسحبا على إجراءات التنفيذ الجت 

 
 
  مجال تطبيق الامتياز الممتاز بتعميمه على جميع إجراءات التنفيذ فإن

ر
الجماع  وكنتيجة للتوسع ف

  جزئها غت  القابل للحج  م.ش 2-151الفقرة الأولى من الفصل امتياز 
ر
ز قبل الديون )تدفع الأجور ف

  الأخرى مهما كانت درجة امتيازها( 
ر
ة ف را لقائمة الامتيازات العام 

 
 . م.ح.ع 199أصبح متصد

ر  إذا  ي حتما إلى وجوب تحيي 
 
 تجميع النصوص القانونية المنظمة للامتيازات العامة يؤد

 
 199الفصل فإن

:  م.ح.ع الى 
 
حو الت

 
 ورفع التجميد عنه وذلك بإعادة ترتيب عناض القائمة الواردة به على الن

 . م.ش 2-151من الفصل  1الفقرة امتياز العملة على معبر  -1

ر الميت.  -2  امتياز مصاريف تجهت 

ة.  -3  امتياز المصاريف العلاجي 

ة.  -4  امتياز المصاريف القضائي 

ر على معبر  -5 ر بتأمي   2-151من الفصل  2الفقرة = امتياز العملة على معبر  تأميّر م.  66امتياز المنتفعي 

 . م.ش

ة.  -6   حكمها كامتياز الديون الديواني 
ر
 امتياز الخزينة العامة ومن ف

  للضمان  -7
امتياز أجور الخدمة وكل أجت  آخر والنفقة وامتياز ديون بعض الأجراء ضد الصندوق الوطبر

،  1960نة لس 30من القانون عدد  117الفصل الاجتماع  طبق  المتعلق بأنظمة الضمان الاجتماع 

ر  رين من حوادث الشغل والأمراض المهنية، امتياز الغرامات المقررة للنواب المتجولي  امتياز المتضر

 . ر جي 
 والوكلاء المرو 

 العامّة مع الامتيازات الخاصّة:  تتزاحم الامتيازا (ب

ة والا  ب الامتيازات العام 
 
يعنا نص  عام  يرت   تش 

ر
  صور تنازعهما. صحيح أن هذه لا يوجد ف

ر
ة ف متيازات الخاص 

 هذه 
 
تيبات الخاصة لهذه الامتيازات. لكن  ما يلاحظ أن ع لوضع بعض الت  الثغرة لم تكن حائلا أمام المش 

  الواقع 
ر
احمات الممكن أن تحصل ف ر تيبات القانونية جاءت متباينة إلى درجة أنها لا تساعد على حسم كل الت  الت 

ى إ
 
ا أد . مم  ب للامتياز الخاص 

ّ
ب للامتياز العام ومغل

ّ
ر مغل  لى جدل فقه  بي 

تيبات القانونيّة: 
 أوّلا: تباين اليىّ

ع مجموعة من  احم بينهما، وضع المش  ر   صورة الت 
ر
جاه تغليب الامتياز العام على الامتياز الخاص ف

 
  ات

ر
ف

ة:  تيبات الاستثنائي   الت 

ر  - قا  565و 564ترتيب الفصلي    حالة الفلسة أو التصفية م.ت اللذان سب 
ر
الامتياز العام الممتاز للأجراء ف

ة.    ذلك الديون المضمونة بامتيازات خاص 
ر
 العدلية على جميع الديون الأخرى بما ف

  إطار التنفيذ  2-151ترتيب الفصل  -
ر
ق الامتياز العام للأجراء على بقية الديون الأخرى ف م.ش الذي سب 

ي الفردي.   الجت 
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نقاذ أنه إذا بيع مال موظف عليه امتياز خاص أو رهن فإنه يدفع منه لصاحب الدين ما جاء بقانون الإ   -

ر    بدينه بعد خلاص الديون المنصوص عليه بالفصلي 
م.ح.ع ثم   199م.ت والفصل  565و 564يقر

  نفس القانون الفصل 
ر
ق مجموعة هائلة من الامتيازات العامة على الامتياز  34نجد ف الذي سب 

 الخاص. 

تيبات قائمة على تغليب الامتياز الخاص على الامتياز العام ومن ذلك: من ج  هة أخرى، تمت الإشارة لت 

  حكمها إلى أعلى درجة مع منحه  م.م.ع 34الفصل  -
ر
الذي ارتق  بالامتياز الخاص للخزينة العامة ومن ف

 الأفضلية المطلقة على كل الحقوق العينية ولو اكتسبت من قبل. 

تيب والتوزيــــع.  الذي منح امتياز خاصا  م.م.م.ت 488الفصل  -  ممتازا لفائدة مصاريف الت 

 فهل يجوز الانطلاق من هذه النصوص الخاصة لتعميم مبدأ تسبيق الامتياز الخاص  على الامتياز العام؟

قة بإقرا
ّ
ة المتعل ية المسألة الخلافي    كنوز قانون التأمينات العينية يلمس مدى أهم 

ر
ل ف  الباحث والمتأم 

 
ر مثل إن

 الأصوات المنادية بتكريس أسبقية الامتياز العام على الخاص لا تقل  عددا وحجة. 
 
 هذا المبدأ. علما وأن

 ثانيا: الحلول الفقهيّة: 

ة، انقسمت    إطار الإجراءات الفردي 
ر
ة ف   إطار تزاحم الامتيازات العامة والخاص 

ر
يعى   ف

أمام هذا الغموض التش 

ر  ي 
 
ة إلى شق ة. الآراء الفقهي  ة على العام  ق الخاص   يسب 

 
ة وشق ة على الخاص  ق الامتيازات العام   يسب 

 
، شق ر ي   رئيسي 

  :ّق الذي يسبّق الامتياز العامّ عل الخاص
ّ
الية:  الش

 
أي على الحجج الت  يقوم هذا الر 

o  :ة الامتياز ت هذه الخاصية دليلا هاما وعلامة ساطعة على تفضيل الامتياز العام  عمومي  اعتت 

ل ينبسط على   وعاء الأو 
 
  مال أو أموال معينة حال أن

ر
  ف

على الخاص بسبب انحصار وعاء الثانر

 جميع مكاسب المدين. 

o النفيذ على جميع مكاسب المدين  
ية فر د بقاعدة التنفيذ الاحتياط  بالنالحر  سبة : دون التقي 

 رأيهم.  م.م.م.ت 304الفصل لصاحب الامتياز العام طبق 
 
 على حد

o ين
 
ة صفة الد ة فالامتيازات العام  ة من الخاص    الامتيازات العام 

ر
فة أقوى وأهم  ف : تبدو هذه الص 

ة، اع بغة المعاشي  ة، الص  ة، اعتبارات عادة ما تقوم على أساس المصلحة العام  تبارات صحي 

ة ر تقوم  ديني    حي 
ر
تهف ة المدين وحفظ ذم  ة على أساس إثراء ذم   . الامتيازات الخاص 

o  ة ولم يمكن التوفيق بينهما . م 557الفصل ة ومنفعة خاص  ه إذا تعارضت منفعة عام 
 
إ.ع: نص  أن

ة.  مت العام 
 
 قد

o ع لتوفت  أكت  ضمانات لخلاص الدائن صاحب الامتياز العام ع له  : حرص المش   عندما وس 

  تحقيق أكت  حماية مجال امتيازه بتوفت  
ر
 رغبة المش  ع ف

 
  أن

ا يعبر  كل  مكاسب المدين مم 

لصاحب الامتياز العام ومنحه أفضلية على كل مكاسب المدين وهذه الأفضلية يمكن أن 

 . قنا صاحب الامتياز الخاص  على صاحب الامتياز العام  عزع إذا سب  ر  تت 

o ن عادة ما تكون زهيدة لدرجة أنها لا فهذه الديو  : زهادة الديون المضمونة بالامتياز العام

ة من  تستغرق جميع المحصول الناجم عن بيع مكاسب المدين. وبالتالى  فلا خوف ولا حت 

ة من فرصة استخلاص ديونهم.   حرمان ذوي الامتيازات الخاص 

o  نصيص على الامتياز العام قبل الامتياز الخاص  ضمن الفصول
 
ح.ع: م.  200و 199، 197الت

ا يدل على . مم   
  تفضيل الأول على الثانر



 

50 

 

 ق الذي ي
ّ
(: الش  

يمكن التمسك بعديد الحجج الهامة  سبّق الامتياز الخاصّ عل العامّ )بشيّ الفرشيش 

 :  لمحاولة إرساء مبدأ ترجيح الامتياز الخاص على الامتياز العام 

o  تغليب الامتياز العام على الخاص يضر  بصاحب الامتياز الخاص  ذلك أن حق تفضيله لا

ينبسط إلا على المكسب المخصص له دون مكاسب المدين الأخرى. ثم أن صاحب الامتياز 

ه من المكاسب بينما    التنفيذ على المال المخصص لضمانه دون غت 
ر
الخاص يبق  مقيدا ف

م بحق التنفيذ على جميع مكاسب المدين دون التقيد بقاعدة يتمتع صاحب الامتياز العا

 . م.م.م.ت 304الفصل التنفيذ الاحتياط  موضوع 

o  العدد المهول للامتيازات العامة المسلطة على جميع مكاسب المدين وقيمتها المالية المرتفعة

الواقع  مع إمكانية الحصول على ثمن زهيد لمحل الامتيازات يؤدي إلى أن لا يكون المبلغ

استيفاؤه غت  كاف لخلاص جميع الديون وقد يؤدي إلى استحالة خلاص الديون المحمية 

 بامتياز خاص. 

o  ر الآخرين على اختيار محل الامتياز الخاص إذا اتفق صاحب الامتياز العام مع أحد الدائني 

ه. فيكون للتنفيذ عليه نظرا لتمتع المذكور الأول بمبدأ حرية التنفيذ على جميع مكاسب مدين

ار بصاحب الامتياز الخاص الذي لا حق له  ر مقابل الإضر هذا الاتفاق وسيلة لحماية دائن معي 

ذ إلى على المال المخصص لتأمينه. 
 
 أن ينف

o  قواعد العدل والإنصاف تفرض تسبيق الامتياز الخاص على العام تفاديا للإثراء بدون سبب

 حساب صاحب الامتياز الخاص خاصة إذا والذي قد يحصل لفائدة صاحب الامتياز العام على

ر الأخت  مؤسسا على إضافة قيمة مالية إلى ذمة المدين أو المحافظة على تلك  ما كان هذا التأمي 

 القيمة. 

o  تتوفر بوضوح ضر  
ورة تفضيل الامتياز الخاص على العام تستند أيضا إلى فكرة التخصيص الب 

  الامتياز ا
ر
  صاحب الامتياز الخاص بينما ف

ر
  ه  من ف

لعام لا نجد فكرة التخصيص الب 

ا  ا عيني 
 
ى أصلا إلى جدل حول اعتبار الامتياز العام حق

 
ا أد   وهو مم 

خصائص الحق العيبر

بالأساس من عدمه وحول قرب وضعية صاحب الامتياز العام من وضعية الدائن العادي بما أن 

  غياب تام لفكرة التخصي
ر
 ص. له ضمان عام على كل مكاسب المدين ف

o  ق العام على الخاص إذا لم يمكن التوفيق بينهما وهذا الأمر ممكن لأن  م.إ.ع 557الفصل يسب 

  على حظوظ صاحب 
تفضيل الدائن صاحب الامتياز الخاص على صاحب الامتياز العام يبق 

ر في الامتياز العام ويمكنه استخلاص دينه ما عدى محل الامتياز بالأفضلية على بقية الدائني 

 .  الخاص 

o  قاعدة م.إ.ع  
ر
ع ف   أكدها المش 

م على العام  وه  القاعدة الب 
 
 الخاص  يقد

 
  تنص  على أن

الب 

  قانون 
ر
ة.  2016إطار التتبعات الجماعية من خلال نص  ضيــــح ف ق بالإجراءات الجماعي 

ّ
 المتعل
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2)  :  
 
احم الاستثناب ر

 اليىّ

ة فيما بينها  ا،هو تزاحم ممكن وليس تزاحم الامتيازات الخاص  ا. مبدئي  لا يمكن تصور تزاحم امتياز خاص  حتمي 

على عقار وامتياز خاص على منقول فلكل  منهما محل  مختلف عن الآخر. أيضا، لم يحرص المش  ع على ترتيب 

احم ممكن ومثال ذلك الفصل  ر  هذا الت 
 
لا م.ح.ع الذي يتحدث عن  200هذه الامتيازات لكن مع ذلك فإن  3أو 

  نفس المحل امتيازات لها نفس 
ر
ها تتحد ف

 
، ورغم اختلاف هذه الديون إلا أن المحل  وهو المحصول الفلاخ 

 . وهو محل  خاص  

احم امتياز خاص على عقار مع امتياز خاص على منقول عندما يتحول هذا المنقول إلى عقار  ر أيضا يمكن أن يت 

 .  حكم 

ب الامتيازات الخاصة فيما بينها مما يضعنا أمام
 
ع لم يرت يعى  يفتح الباب أمام التأويلات  المش 

فراغ تش 

 الفقه قد عاد إلى 
 
ة. ويبدو أن  تفضيل بعض  ثانيا م.ح.ع 195الفصل والاجتهادات الفقهي 

 
الذي ينص  أن

  كل 
ر
ر الممتازين على بعض يعتمد على اختلاف صفات الامتيازات. يجب إذا التساؤل حول صفة الدين ف الدائني 

ة. امتياز خاص  ثم  نسعى إلى   ترتيب صفات الامتيازات حسب الأولوي 

  الامتيازات الخاصّة:  (أ
ر
ين ف

ّ
 معبر صفة الد

  ثلاثة صفات:  وقد اعتت  الفقه
ر
ة تنحض عموما ف  صفات الامتيازات الخاص 

 
 أن

   
مبر
ّ
 المكاسب : صفة الرّهن الض

 
اض أن  عددا من الامتيازات يقوم على افت 

 
المقصود بهذه الفكرة هو أن

منية للأطراف أو العادة والعرف. 
 
  تتسلط عليها مرهونة لفائدة الدائن على أساس الإرادة الض

الب 

ة على أموال المدين محل   ع أصحابها بسلطة مادي 
 
  يتمت

  الامتيازات الب 
ر
 وتتحقق هذه الفكرة خصوصا ف

ر  هذه الامتيازات. وأبرز مثال على ذلك هو امتياز المكري الذي ينبسط على المحصول الناتج عن العي 

ع به طبق 
 
ذي يتمت

ّ
 الحبس ال

 
ية للمكري من خلال حق

 
ة...( وتظهر السلطة الماد

ّ
المكراة )صابة، غل

ل له بمقتضر  م.إ.ع 788الفصل  ع المخو   التتب 
 
  ص ثانيا م.ح.ع 200الفصل وحق

ر
ورة خروج تلك ف

  امتياز عميل الوساطة وامتياز 
ر
   بوضوح ف

مبر
 
هن الض ر مخادعة. كما تظهر فكرة الر  الأشياء من العي 

تهما ترتبط بالحيازة الفعلية أو الحكمية للبضائع المرسلة لهما أو   أفضلي 
 
عميل نقل الأشياء بما أن

نة عندهما.   المودعة أو المؤم 

 أن يتمتع ا : الحفظ   
ناتها وعناضها من المنطق  ة مدينه وضمن الإبقاء على مكو  ائن الذي حفظ ذم 

 
لد

  
  الامتياز المقرر لاستخلاص مصاريف الجبر

ر
ة كما هو الحال ف   منفعة المدين مباش 

ر
بامتياز سواء ف

  امتياز مصاريف  أوّلا م.ح.ع 200الفصل طبق 
ر
ر مثلما هو الحال ف   منفعته هو وبقية الدائني 

ر
أو ف

ت   م.م.م.ت 488و 484، 480الفصول يب على معبر التوزيــــع والت 
ر
  هذا الإطار ف

ر
. ويؤخذ الحفظ ف

معناه الواسع بحيث لا يقصد به استمرار الوجود المادي لمحل الامتياز فقط وإنما أيضا الإبقاء على 

ا بطبيعته أو اتفاقا أو حسب وضعه   له إم 
 
  وضع يسمح بالانتفاع به على الوجه الذي أعد

ر
هذا المال ف

 الاقتصادي. 

 ائن إلى المدين، فمن  : إثراء ذمّة المدين
 
ر من الد ة مال معي   ه إذا انتقلت ملكي 

 
ه  فكرة بسيطة مفادها أن

ه هو الذي كان وراء 
 
ر بما أن ائني 

 
ه من الد ه من هذا المال قبل غت 

 
ل حق   الأو 

ر
العدل والإنصاف أن يستوف

  الامت
ر
ز هذه الفكرة ف ة غريمه به. وتت 

ت لاستخلاص ديون ناشئة عن عمليات اغتناء ذم    أقر 
يازات الب 

ة  دي الأشغال العام  ارات وامتياز بائع الأصل التجاري وامتياز مزو  ارات والجر  ي  تفويت كامتياز بائع الس 

ت  ع المفو  ور ثمن التفويت بما يشج    كل  هذه الص 
ر
 الامتياز يضمن ف

 
بتيت. وواضح أن

 
وامتياز العقلة والت
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عامل
 
ام المفو  له  على الت ر ت له ومنحه الائتمان ويطمئنه على استخلاص دينه عندما يكون الت  مع المفو 

لا.  فع مؤج 
 
 بالد

  الامتيازات الخاصّة:  (ب
ر
ين ف

ّ
 ترتيب صفات الد

 : ر   صورتي 
ر
ة ويكون ذلك ف  إذا على أساس هذه الصفات الثلاث، يقع ترتيب الامتيازات الخاص 

 احم بيّر امتيازات ر   صورة اليى
ر
 : قائمة عل صفات مختلفة خاصّة ف

  مع امتياز قائم على فكرة إثراء ذمة المدين وامتياز 
ر امتياز قائم على فكرة الرهن الضمبر يمكن تصور تزاحم بي 

ى  ل واشت  ى أرضا من دائن أو  حا اكت 
 
احم إذا كان المدين مثلا فلا ر قائم على فكرة الحفظ. ويحصل مثل هذا الت 

ى عددا من بذورا من دائن ثان واستعان بد . أو كذلك إذا كان المدين تاجرا اشت   
  القيام بأعمال الجبر

ر
ائن ثالث ف

ل وأرسلها وأودعها لدى عميل وساطة لنقلها إلا أنه تمت عقلته من قبل شخص ثالث تولى  العربات من بائع أو 

تيب  . بيعها وإتمام الإجراءات اللازمة لتوزيــــع ثمنها فأصبحها دائنا بمصاريف التوزيــــع والت 

  
ر
 أغلبها يصب  ف

 
 أن
 
  هذا الصدد إلا

ر
 الاجتهادات تختلف وتتباين ف

 
تقديم الامتيازات القائمة على الحفظ ومع أن

ة المدين ، وهذه الأخت  على الامتيازات القائمة على إثراء ذم   
هن الضمبر . ولا مانع على الامتيازات القائمة على الر 

   أن 
تيب إذ من المنطق 

  هذا الت  
ه لولاها لما تيش  التنفيذ من تببر 

 
ر لأن ر الأخريي  ق صفة الحفظ على الصفتي 

تتفو 

مة على 
 
 ديون الحفظ مقد

 
ر زيادة على أن  عمل الحفظ يستفيد منه جميع الدائني 

 
على المال محل  الامتياز ولأن

  عديد النصوص الضيحة 
ر
ها من الديون ف  17الفصل و ثالثا م.ح.ع 199والفصل  م.ت.ب 71كالفصل غت 

ا تفضيل صفة امن القانون المتعلق برهن أدوات التجهيّر    على صفة الإثراء فهو . أم 
هن الضمبر ر  لر  سلطة ب مت  

ر آخرين يفتقدونها.    تعزز مركزه إزاء دائني 
 الدائن الفعلية أو الحكمية على محل الامتياز والب 

 احم بيّر امتيازات خاصّة قائمة عل نفس الصّفة ر   صورة اليى
ر
 : ف

 )  
هن الضمبر ر مكري وعميل وساطة )صفة الر  ة( أو بي 

 بائعى  بذور )صفة إثراء الذم 
ر احم مثلا بي  ر

يمكن أن يقع الت 

تيب )صفة الحفظ(.    ودائن بمصاريف التوزيــــع والت 
ر دائن بمصاريف الجبر  أو بي 

 : ر ي 
ّ
ور حل  هنا يمكن أن نتص 

  تطبيق الفقرة الأولى من  -
ر
ل ف

 
ل يتمث    عم.ح.  196الفصل حل  أو 

ر
ر المتحدين ف واعتبار أن الدائني 

  الرتبة وبالتالى  فلا أفضلية لأحدهم على الآخر ولا ترتيب بينهم. 
ر
 الصفة يتساوون ف

ر الامتيازات المذكورة على أساس صفة الدين ولو استوجب الأمر  - حل  ثان يسعى إلى إيجاد ترتيب بي 

 زيادة تدقيق هذا المعيار. 

 
ّ
  أحد هذين الحل

ر
ف الحسم ف

 
  الواقع على فهم أعمق ويتوق

ر
ر ف ه ' إذا  م.ح.ع 196للفصل ي 

 
ذي اقتضر أن

ّ
ال

  الرتبة على معبر 
ر
ة لأحدهم على الآخر'. فما المقصود بالتساوي ف   رتبة الامتياز فلا أفضلي 

ر
تساوى الدائنون ف

 
 
تبة بمعناها الض   الر 

ر
  صفة الامتياز أم المقصود هو الاتحاد ف

ر
، هل هو الاتحاد ف ص 

 
يق كما حددها هذا الن

 المش  ع؟

  فيها صفة الامتياز. وينتج عن  -
  كل مرة تلتق 

ر
 التساوي يحصل ف

 
  أن

ينا الفهم الواسع، فهذا يعبر
 
إذا تبن

 إذا اختلفت 
 
تيب إلا تبة ولا تخضع للت    الر 

ر
فة تكون دائما متساوية ف   الص 

ر
 الامتيازات المتحدة ف

 
ذلك أن

ه إذا تزاحم دائنون يقوم
 
ها فإنه  صفاتها. أي أن   أو غت 

هن الضمبر امتيازهم على فكرة الحفظ أو فكرة الر 

 لا ترتيب داخلها وإنما نلجأ إلى المساواة والتحاصص. 
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-   
  نص  القانون فهذا يعبر

ر
يق أي الرتبة المنصوص عليها ضاحة ف

 
  معناها الض

ر
تبة ف إذا أخذنا الر 

تبة يجب ترتيبها. وهو ما تو    الر 
ر
اح عند دراستهم للامتيازات الامتيازات المتساوية ف اه العديد من الش 

 
خ

 الحفظ هو 
ّ
 آخر دائن تولى

 
ة باعتبار أن   نطاق امتيازات الحفظ المصاريف الأخت 

ر
لوا ف

 
ر فض ة حي 

الخاص 

  صاحب الحيازة  (كابرياك ومولى  ) الأقرب للتنفيذ 
  نطاق الامتيازات القائمة على الرهن الضمبر

ر
بوا ف

ّ
وغل

ة ا بالنسبة للامتيازات القائمة على (Michel DAGOT) الفعلية على من ليست له إلا حيازة حكمي  . أم 

  إضافة المال )فكرة الإثراء فقد أعطوا الأولوية لم
ر
 (. فايلن كان أسبق تاريخا ف

  يبد
انر
 
أييد حسب وهذا الفهم الث

 
ي للديون الأستاذ حاتم الرّواتب   )و أجدر بالت الاستخلاص الجي 

مانات'، معاييّ ترتيب التأمينات العينيّة('
ّ
ع  الإجراءات والض ص  وإرادة المش  

 
بالاعتماد على عبارة الن

  شب   ا
ر
ن ف مع 

 
 الت

 
احم كما أن ر ة صور من الت 

 
  عد

ر
ل ف  هذا الأخت  خالف الفهم الأو 

 
لنصوص خصوصا أن

تيب.    الت 
ر
ين يؤكد أهمية هذا المعيار ف

 
 لصفة الد

 
 القانونية يعطى  معبر مستقلا
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 الحبس
ّ
الث: حق

ّ
 الباب الث

 
ء   

جاع ما أنفقه على الس   ه يسعى إلى است  ء لا يخص   
   مب  كان الحائز لس 

ومانر تعود مؤسسة الحبس إلى القانون الر 

ء حب  يدفع له قيمة   
داد الس    مواجهة من يطلب است 

ر
قبل أن يعيده لصاحبه، فأسند للحائز حق الدفع بالغش ف

  العقود المت
ر
  العقود الملزمة لجانب واحد. وقد  ما أنفقه. وكان العمل بهذا الدفع جائزا ف

ر
كانت قابلة وحب  ف

ما عرف بعد ذلك بالدفع بعدم التنفيذ والحبس. فارتبط الدفع بعدم التنفيذ بالعقود دعوى الغش  ه  الأساس في

ة القا   خلال فت 
ر العيبر  إلى معبر التأمي 

ر ارتبط الحبس بالأشياء المادية وارتق    حي 
ر
امات المتقابلة ف ر نون ذات الالت 

. ومع بداية القرن ال ـ ناقش الفقه والقضاء الطبيعة القانونية للحبس بعدما استقل  الدفع بعدم التنفيذ  20الفرنس 

امات المتقابلة وبمؤسسة الفسخ. وارتق  الحبس إلى مستوى النظريات العامة تجاوزا للحالات  ر وارتبط بالالت 

  الاختلاف قائما ب
ع وبق    أوردها المش 

ر من ذهب إلى اعتباره حقا عينيا )الخاصة الب  أحمد بن طالب، لمحة ي 

  الفقه الإسلام  
ر
فة )عن التأمينات ف اق السّنهوري( ومن أنكر عليه تلك الص 

ّ
 (. عبد الرز

ة مثل عقد البيع حيث يجوز للبائع حبس  ة تطبيقات خاص 
 
  عد

ر
، أورد الفقهاء الحبس ف يــــع الإسلام  

ش 
 
  الت

ر
ف

  صورة الفسخ المبيع إلى أن يؤدي المشت  
ر
ء ف  

من إذا ظهر عيب وله كذلك حبس الس 
 
ي حبس الث ي الثمن وللمشت 

  أجره. 
ر
ر حب  يستوف ء أن يحبس العي   

 الثمن ويمكن لصانع الس  
 
د  حب  يست 

ا ما ينظر إليها بأنه  الحبس حالة واقعية كثت 
 
  الدائن والحقيقة أن

  أن يقتص  الدائن بنفسه ويقاضر
ر
ا وسيلة خاصة ف

بنفسه وتتعارض مع موجبات التنمية الاقتصادية فه  ليست وسيلة قرض بل ه  وسيلة تجميد للمال بصفة 

  
ر
ما كان ذلك ممكنا. والأكيد أن ف

ّ
ين كل

 
 استخلاص الد

 
ل للدائن حق   أن يخو 

ر
ة ولكن  فيها نوع من الإنصاف ف عام 

 
 
   حسب هذا الحق

 العيبر
 
  بكونه  عل  كحلون أهم  أوصاف الحق

  الحق العيبر
ر
ه يحمل إلى الفكرة العامة ف

 
  أن

ر
ف

ه غت  قابل للتجزئة، فكل  
 
  أن

ر
  ف

تخصيص مال الغت  للدائن ضمانا للدين. ولحق الحبس أهم عناض الحق العيبر

  الحبس مج
ين، ولو تقاسم الدين الورثة بق 

 
 ما حبس هو ضمان لكل  الد

 
تمعا إلى أن يخلص كامل الدين. وهو حق

ء   
ط أن يسلم الس  ين، على ش 

 
  بانقضاء الد

ام، ينتقل مع انتقال الدين بالإحالة أو الحلول وينقضر ر تبعى   لأصل الالت 

 إلى المحال له. 

  و 
ر
 الحبس ف

 
ض المش  ع لحق   م.إ.ع وما بعده  309الفصول  تعر 

ر
قة. وقام بتعريفه ف   نصوص أخرى متفر 

ر
وف

ائن، ولا يجري 'بكونه  م.إ.ع 309صل لفا
 
ي ما عليه للد

 
ء الذي يملكه المدين حب   يؤد  

  حوز الس  
ر
الحق ف

دها القانون. 
 
  حد

ور الب    الص 
ر
 ف
 
'العمل به إلا  

-  
ّ
  الحقيقة امتناع الدائن عن تسليم المدين مالا من أمواله، شيئا من أشيائه، حب   يتولى

ر
 الحبس هو ف

 
حق

ي لأحد أموال المدين إلى يقوم هذا الأخت  بخلاص الدين ومن هذا المدين خلاص 
 
دينه. هو مسك ماد

  صورة عدم خلاص مبلغ 
ر
ء ف  

  وضع يده على هذا الس  
ر
حق الدائن الذي يمارس حق الحبس أن يستمر  ف

ين. 
 
 الد

-   
ر
  استعملها المش  ع ف

   م.إ.ع 309الفصل عبارة الحوز الب 
  بها المش  ع الحوز القانونر

كسند للملكية   لا يعبر

ء.   
ي للس 

 
ي أي المسك الماد

 
ما يقصد الحوز الماد

 
 وإن

 الحبس:  -
ّ
بيعة القانونية لحق

ّ
 الط
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o (  
يعات تعتت  حق الحبس امتدادا للحق الشخض  للدائن  م.ح.ع(:  193تأميّر عيبر بعض التش 

ه نوعا من الدفع بعدم التنفيذ )القانون المضي( لكن قانوننا التونس  يفر   ر حق وأخرى تعتت  ق بي 

  وجه مدينه 
ر
الحبس والدفع بعدم التنفيذ الذي هو وسيلة ضغط يمكن للدائن أن يتمسك بها ف

امه ر   صورة عدم تنفيذه لالت 
ر
ل  م.إ.ع 247الفصل وهو طبق  وأن يمارسها ضده ف الحق المخو 

 
ّ
امه إلى أن يتولى ر   أن يرفض تنفيذ الت 

ر
ر )البيع مثلا( ف   إطار عقد ملزم للجانبي 

ر
 الطرف للدائن ف

امه.  ر   العقد تنفيذ الت 
ر
 المقابل ف

o  :غط عل المدين للوفاء بدينه
ّ
   وسيلة من وسائل الض

نوع من العدالة الخاصة الاستثنائية الب 

ائن لاستيفاء دينه فالأصل طبق 
 
أنه لا يحق لأحد أن  م.إ.ع 555الفصل يمنحها القانون للد

 يقتص  لنفسه بنفسه. 

 الحبس
ّ
وط حق  : القسم الأوّل: ش 

  
ر
دقيق ويمكن حوصلتها ف

 
ض إليها المش  ع بالت  : 3تعر 

  :الحبس 
 
   يقر  حق

 الحبس. يجب أن يكون هنالك نص  قانونر
ّ
 أساس حق

  ر
 
ين. يجب أن تتوف

ّ
قة بالد

ّ
وط متعل  ش 

  ر
 
قة يجب أن تتوف

ّ
وط متعل ذي يمكن حبسه. ش 

ّ
 بالمحلّ أي المال ال

 الحبس: 
ّ
ط وجود نصّ مكرّس لحق  الفقرة الأولى: ش 

صها القانون.  م.إ.ع 309ـالفصل جاء ب   خص 
  الصور الب 

ر
ه لا يجري العمل بحق الحبس إلا ف

 
 أن

  كون الحبس استثناء 
ر
يره ف . ويجد ذلك تت     مصدره القانون فلا حبس بدون نص 

ر قانونر  الحبس هو تأمي 
 
إذا حق

ر وحق الحبس باع ر الدائني  فضيل وجب تنظيمه بنصوص قانونية فالأصل هو المساواة بي 
 
تباره سببا من أسباب الت

 إذا تم  إقراره ضاحة بمقتضر 
 
دا بنصوص قانونية ولا يمكن العمل به إلا ة تجعله مقي  ع بصبغة استثنائي 

 
فهو يتمت

  
ر
ه استثناء للاقتصاص إذ لا يحق لأحد الاقتصاص لنفسه بنفسه كما هو ف

 
 . م.إ.ع 555الفصل القانون. كما أن

 
 
ض المش  ع لحق ة:  وقد تعر  صوص القانوني 

 
  عديد الن

ر
 الحبس ف

 310 وجه مستحقه )القائم م.إ.ع  
ر
 لمن بذل مصاريف أثناء حيازته للعقار من أن يحبس العقار ف

 
: الحق

 بالدعوى الاستحقاقية( إلى غاية استخلاص ثمنها. 

 787 ين. .إ.عم
 
  المكرى ضمانا لخلاص الد

ر
  حبس الأشياء الموجودة ف

ر
 للمكري ف

 
 : الحق

 599 من بتمامه. .إ.عم
 
  ممارسة حق حبس جميع المبيع إلى أن يقبض الث

ر
 للبائع ف

 
 : الحق

ص  أن 
 
ه يجب إضافة للن

 
 الحبس أم أن

 
ط كاف لممارسة حق    ش 

 النص  القانونر
 
لكن يجب أن نتساءل هل أن

 الحبس؟
 
   يسمح له ممارسة حق

ائن على إذن قضان 
 
ل الد  يتحص 

ا  ائن الحابس أن يستصدر إذنا قضائي 
 
  يفرض على الد

 واقع العمل القضان 
 
طبيق لأن

 
  الت

ر
ره ف ؤال يجد مت   هذا الس 

  
ر
   ف

 الحبس غت  قانونر
 
)إذن على عريضة( لإمكانية ممارسة حق الحبس بل يتمادى فقه القضاء إلى اعتبار حق

 .   
 غياب هذا الإذن القضان 

   
ط القضان 

 هذا الش  
 
  مقبول وجائز قانونا؟فهل أن
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  وجود 
   غت  واجب ويكقر

 الإذن القضان 
 
  أحد قراراتها أن

ر
اح بمساندة محكمة التعقيب ف  هام  من الش  

 
يرى شق

 :   ذلك ه 
ر
 الحبس وحججهم ف

 
 نص  يسمح بممارسة حق

  لإمكانية ممارسة حق الحبس.  -
  يفرض وجود إذن قضان 

 ليس هنالك نص  قانونر

ء ورفض لتسليمه وبالتالى  فهو وضع فعلى   ولو فرضنا التوجه إلى القضاء حق الحبس هو مسك مادي  -  
للس 

 فقد يصبح هذا الحق غت  ممكن الممارسة. 

  عدد  -
ر
   63218القرار التعقيب   المدب

ر
 ...   1992أفريل  02المؤرخ ف

ين: 
ّ
قة بالد

ّ
وط متعل انية: ش 

ّ
 الفقرة الث

ذي على
ّ
ين ال

 
 ما هو الد

 
 ؟الحبس أساسه يمكن أن نمارس حق

  التنفيذ، يجب لك  يمكن للدائن التنفيذ على مكاسب مدينه واستخلاص دينه من 
ر
إذا عدنا إلى القواعد العامة ف

  
ر
دة ف

 
وط المحد

ين موضوع التنفيذ الش  
 
  الد

ر
:  م.م.م.ت 302الفصل ثمن هذه المكاسب، أن يتوفر ف  وه 

  :وط موضوعيّة  ش 

o  .أن يكون الدين أساس التنفيذ ثابتا 

o لأجل. حال ا 

o  .ر المقدار ين معي  
 
 أن يكون الد

  :وط شكليّة  ش 

o  .موجود 

o ن  مقت 

o  .)ذ ليمارس التنفيذ
 
  تمنح للدائن أو العدل منف

  سند تنفيذي  )الوثيقة الب 
ر
ن ف  مضم 

  :ين
ّ
 خصائص الد

ه  عم.إ.  314بالفصل جاء 
 
وط التالية: لا يجوز إجراء حق الأن

 حبس إلا على الش  

-  ... 

فإن كان مقدار الدين غيّ منحصر عينت المحكمة للدائن أقصر أجل  حلّ أن يكون أجل الدين قد   -

ين. ممكن لحصر حقوقه
 
ر مقدار الد ا يبي   ه للمحكمة ويستصدر حكما قضائي 

  أنه يجب أن يتوج 
 . يعبر

ء المراد حبسه -  
ّ د من الش 

ّ
بمعبر أن يكون  . أن يكون الدين نشأ عن معاملات بيّر الدائن والمدين أو تول

 الحبس. فلا يجوز للدائن أن يحبس أي  
 
ء محل حق  

ر الدين أساس حق الحبس والس  هنالك ترابط بي 

ين. 
 
ما يجب عليه أن يحبس شيئا له علاقة بالد

 
 مال من أموال المدين وإن

o  ى إلى نشأة دين له
 
ر الدائن والمدين أد ا كأن يكون هنالك عقد بي  علاقة وهذا الارتباط يكون قانوني 

ء المحبوس ومثال ذلك عقد الوديعة.   
 بالس  

o    ء المحبوس ومثال ذلك  
ء نفسه أي نشأ عن الس    

د عن الس  
ّ
يا كأن يتول

 
كما يكون الارتباط ماد

وه  إمكانية الحبس المتاحة لحائز العقار الذي يمكن له أن يحبسه  م.إ.ع 310الفصل صورة 

  ضفها لحفظ ذلك العق
 ار. لاستيفاء المصاريف الب 
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قة بالمحلّ: 
ّ
وط متعل الثة: ش 

ّ
 الفقرة الث

  الحبس يجري على المنقولات والعقارات كما يجري على رسوم الحقوق م.إ.ع: ' 312الفصل 
 
حق

  للحامل
  تحت الإذن أو الب 

 'الإسمية وعلى الرسوم الب 

  م.إ.ع ' 313الفصل :  
 الحبس لا يجري على ما يأن 

 
 حق

o   ليست على  
لا: الأشياء الب    يطلبها أصحابها )أو 

المال ملك المدين كالضائعة أو المشوقة الب 

 (. يجب أن يكون عل ملك المدين

o  يعلم الدائن أو كان عليه أن يعلم أنها ليست على ملك المدين بناء على أحوال  
ثانيا: الأشياء الب 

ط أو إعلانات يقتضيها القانون. ) حسن إذا أراد الحابس أن يحبس فيحب أن يتوفر فيه ش 

 ( النيّة وإلا كان حبسه باطلا. 

o ( '.وري  للمعاش   لا تقبل العقلة كالضر
ما لم يكن قابلا للعقلة وبالتالى  للبيع فلا ثالثا: الأشياء الب 

 (. يمكن حبسه

  الحبس نوعان: م.إ.ع:  314الفصل 
 
  حق

ر
  حوزة الدائن والحيازة ف

ر
ط أن يكون المال المحبوس ف  يشت 

o ة ة فيكون المال : وه  أن يتولى فعلي  الحابس حبس مال المدين ماديا أي فعليا أي بصورة مباش 

ر يديه.   المحبوس بي 

o ةا    م.إ.ع 315الفصل : بحكم القانون نص  عليها عتباري 
ر
  حوزة الدائن إذا كان ف

ر
ء ف  

إذ 'يعتت  الس 

ف من
ّ
  مخازن أو مراكب وكيله بالعمولة أو نائبه أو الشخص المكل

ر
  مخازنه أو مراكبه أو ف

ر
ه أو ف

ء له عن طريق الت   أو البحر   
  مستودع عموم  وإذا أعلم الدائن بإرسال ش 

ر
مخازن الديوانة أو ف

حن. 
 
  حوزه قبل وروده له ومن وقت اتصاله بتذكرة الإرسال أو بوثيقة الش

ر
ء يعتت  ف  

 ذلك الس  
 
 فإن

 الحبس: 
ّ
: آثار حق  

ر
اب
ّ
 القسم الث

  جملة من الواجبات المحمو 
ر
 لة على الدائن الحابس وجملة من الحقوق الممنوحة له. تتمثل عموما ف

ائن الحابس: 
ّ
 الفقرة الأولى: واجبات الد

ء على مقتضر القواعد المقررة  م.إ.ع 320الفصل ينص    
  الحبس فعليه ضمان الس  

ر
ه ف

 
ائن حق

 
ه 'إذا أجرى الد

 
أن

 المرتهن.'
 
  حق

ر
 ف

  يتحملها 
امات الب  ر هن الذي ينقسم إلى  إذا فالدائن الحابس له نفس الالت  ع يحيل إلى الر  الدائن المرتهن فالمش 

  نفس الوضعية وه  
ر
اكا ف هن الحيازي إذ نجد اشت  رهن غت  حيازي ورهن حيازي وهنا نجد التقاء للحبس والر 

 الحيازة. 

ائن الحابس؟وإذا أردنا الإجابة عن سؤال 
 
امات ما ه  واجبات الد ر   تنظم الت 

الدائن  يجب العودة إلى م.ح.ع الب 

امات للدائن المرتهن نظرا لكون مصدرها اتفاق  ر المرتهن. )من المحبذ إعتماد عبارة واجبات للدائن الحابس والت 

). ر  الطرفي 

  :ء وحيازته  
ّ ء أو الحق  م.ح.ع 233الفصل نص   حفظ الش   

  بحفظ وصيانة الس  
ائن أن يعتبر

 
'على الد

  ه  على ملكه'. 
 المرهون، عنايته بالأشياء الب 

 صّرف فيه:  عدم
ّ
ء واستغلاله والت  

ء والتضف فيه وكأنه مالك.  استعمال الش   
 عدم الانتفاع بالس 
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  :ين
ّ
 ويعت   الفقهاء عن هذا الواجب بـ إرجاع المال المحبوس إلى صاحبه بمجرّد خلاص الد

ّ
 واجب الرد

 .
 
 من عقود الرد

 
 رهن المنقول يعد

 
 لأن

ائن الحابس: 
ّ
انية: حقوق الد

ّ
 الفقرة الث

 : ة ه    ثلاث فصول أساسي 
ر
صها المش  ع ف

 
 لخ

جاع المال المحبوس إذا م.إ.ع  316الفصل  -  است 
 
هو فصل هام نظرا لكونه يمنح للدائن الحابس حق

 خرج عن حيازته دون علمها أو دون إرادته وهذا الحق يذكرنا بحق التتبع. 

  التم.إ.ع:  323الفصل  -
ر
ائن الحابس ف

 
ل للد  المخو 

 
ث عن الحق

 
نفيذ على المال المحبوس يتحد

ين. 
 
 لاستخلاص دينه إذا لم يتم  من ثمنه إذا لم يتم  ذلك، فيجوز له بيعه إذا انقضت آجال استخلاص الد

ن انجر  له حق من المدين كلما ساغ م.إ.ع: ' 324الفصل  - ر وعم  ائني 
 
 الحبس على الد

 
يسوغ الاحتجاج بحق

 على المدين. 
 
 'الاحتجاج بذلك الحق

  ا (1
ر
 ف

ّ
جاع المال المحبوس: الحق  سيى

  حبسها الدائن من محلها إلى محلّ آخر خفية أو رغما عن ' م.إ.ع 316الفصل طبق 
'إذا نقلت الأشياء البى

  مدة 
ر
ها للمحلّ الذي نقلت منه ف

ّ
 أن يطلب رد

ّ
يوم من وقت علمه بنقلها يوما  30معارضته كان له الحق

  هذا 
ر
ا خفية أو رغما  : الطلب' وبعد انقضاء الأجل المذكور لم يبق له حق ف إذا تم نقل الأشياء المحبوسة إم 

ها وذلك عن طريقة وسيلة سهلة ه  الإذن على عريضة يقدمها 
 
عن معارضته، كان للدائن الحابس أن يطلب رد

د والمحكمة الإبتدائية إن  7000إلى المحكمة المختصة وه  محكمة الناحية إذا قلت الأشياء المحبوسة عن 

ها: زادت عن ذل وط وأهم  دها المش  ع بش    فقد قي 
 ك، وهذا المطلب باعتباره عمل إجران 

   الأجل:  
ر
 يوما من تاريــــخ العلم بنقل المال المحبوس.  30ف

جاع المال المحبوس ه الدائن حق است   وهذا الأجل هو أجل سقوط يفقد بمضي 

 التتبع فللدائن الحابس حق التتبع الخاص الممنوح له ليتمكن فيما بعد  
 
 وجها من أوجه حق

 
ويعتت  هذا الحق

 من التنفيذ على المال المحبوس. 

 التنفيذ عل المال المحبوس:  (2
ّ
 حق

  'إذا لم يقع الوفاء بالدين وأنذر المدين مجرّد إنذار فللدائن أن يستأذن المح' م.إ.ع 323الفصل ينص  
ر
كمة ف

تب عليه سبيل    البيع وما ييى
ر
. وسبيله ف بيع ما تحت يده توثقة لخلاص دينه من الثمن قبل غيّه من الدائنيّر

هن وتحديدا المرتهن الحائز للرهن'  ع كالعادة على الر  ه ' م.ح.ع 247الفصل ويحيل المش 
 
إذا الذي ينص  على أن

ّ لم يوف المدين بما عليه كان للدائن طلب بيع الرهن   
ام عل تبليغ مجرّد إنذار بواسطة  8بالإشهار بعد مصر

ّ
أي

  ذلك أثناء المدة 
ر
ذ إلى المدين وعند الاقتضاء إلى معيّ الرّهن. وللمدين أو معيّ الرّهن أن يعارض ف

ّ
عدل منف

ائن وتتضمّن استدعاءه 
ّ
غ للد

ّ
ف البيع بسبب المذكورة بعريضة تبل

ّ
للحضور لدى المحكمة المختصة ويتوق

  بيع الرّهن. وإذا تلك ا
ر
لمعارضة. فإذا مصر الأجل ولم تقع معارضة كان للدائن طلب إذن عل عريضة ف

  ذلك. ويجري البيع حسب الإجراءات 
ر
ائن بيع الرّهن بدون لزوم لطلب الإذن ف

ّ
رفضت المعارضة كان للد

  مادة بيع المنقولات المعقولة. 
ر
 ' الواردة بـ م.م.م.ت ف

  عملية التنفيذ 
 على المال المحبوس جملة من الإجراءات والآجال:  إذا تقتضر
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ن بيانات  أوّلا:  ذ وهذا الإنذار يجب أن يتضم 
 
ائن أن يبلغ إلى المدين إنذارا عن طريق عدل منف

 
يجب على الد

  أجل 
ر
ين ف

 
  بالد

ر
ه على المدين أن يوف

 
ها أن ة أهم    ب 8وجوبي 

ر
 للدائن أن يستصدر إذنا على عريضة ف

 
 فإن

 
ام وإلا يع أي 

 المال المحبوس. ويضع الفصل ثلاث فرضيات: 

  ة    : 1الفرضي 
ر
ين.  8ف

 
  الد

ين فينقضر
 
  المدين بالد

ر
ام يوف  أي 

  ة   أجل  : 2الفرضي 
ر
اض المدين على الوفاء بالدين ف ام 8اعت  وذلك بتوجه المدين إلى المحكمة المختصة  أي 

جاع المال المحبوس ويمكن  ض فيها على عملية البيع وتكون من جملة طلباته است  ه لقضية يعت  ونش 

ة اجرائية )مثال إذا أرسل تنبيه بـ ات شكلي  ا على معطي  اض مبني  ام أو وقع  8أيام عوض  7أن يكون الاعت  أي 

  مقر  المدين( أو أخر 
ر
  خطأ ف

ر
ة )مثال يمكن أن تتعلق بالدين أساس الحبس، بالمال ف ة جوهري  ى موضوعي 

وط المتعلقة بالحبس(.   المحبوس أو بالش 

o  .جاع المال المحبوس اض من قبل المحكمة وبالتالى  يقع است  ا أن يقع قبول الاعت   فإم 

o  ا أن يقع رفضه وبالتالى  يتواصل البيع دون إذن المحكمة فالحكم بالرفض يقوم
ند وإم  مقام الس 

ة البيع.  ر عملي  ر ويجت   الذي يت  
 التنفيذي 

  ة   أجل  : 3الفرضي 
ر
ض ف   المدين بالدين ولا يعت 

ر
 للدائن البيع وذلك بواسطة إذن على  8لا يوف

 
ام، يحق أي 

عريضة يطلبه من المحكمة وبالحصول على هذا الإذن يمكنه التنفيذ على المال المحبوس ويتم  البيع 

  باب بيع المنقولات المعقولة.  م.م.م.تحسب  م.ح.ع 247للفصل تطبيقا 
ر
 ف

ة تطبيقا    دينه من ثمن البيع ويكون ذلك بالأفضلي 
إذا تم  بيع المال المحبوس يمكن للدائن الحابس أن يقتضر

ر وكذلك  م.ح.ع 193للفصل  ر الدائني  فضيل بي 
 
ا وسببا من أسباب الت الفصل الذي اعتت  حق الحبس تأمينا عيني 

.  إ.عم.  323 ر ائني 
 
ه من الد  يمكن للدائن الحابس أن يمارس الذي أقر  بأفضلية الدائن الحابس على غت 

 
فإلى أي  حد

 الأفضلية فهل هو مطلق أم نسبي  
 
 ؟هحق

 هناك موقفان: 

ل عن كل  الد الموقف الأوّل: 
 
ائن الحابس هو دائن مفض

 
  ذلك أصحاب الامتياز. أساسه هو أن الد

ر
ر بما ف ائني 

  أن يرفض التخلى  عن المال المحبوس والتسليم فيه إلى أن يقع خلاص دينه. وهذا 
ر
الدائن الحابس له الحق ف

ر طبق   الحبس عل  م.إ.ع 324الفصل الحق يواجه به المدين وخاصة بقية الدائني 
ّ
''يسوغ الاحتجاج بحق

ائنيّر وعمّن انجرّ 
ّ
 عل المدين.'الد

ّ
 'له حق من المدين كلما ساغ الاحتجاج بذلك الحق

 :  
ر
اب
ّ
ر  الموقف الث ل عليه بعض الدائني 

 
ر أحيانا ويمكن أن يفض ل على بعض الدائني 

 
ائن الحابس يمكن أن يفض

 
الد

 الأفضلية يمكن لكل  دائن أن يما أحيانا أخرى. 
 
رسه. وينص  فلا يمكن للدائن الحابس أن يحبس إلى ما لا نهاية وحق

  هو الذي يحدد أفضلية  م.إ.ع 323الفصل 
احم بالأفضلية فالمعيار الزمبر ر ه إثر البيع يتم التوزيــــع عند الت 

 
أن

. فإذا كان الحبس ناشئا قبل التأمينات العينية 
 
  الحق

ر
  الحق هو الأسبق ف

ر
  استخلاص ديونهم والأول ف

ر
ر ف الدائني 

  آخر قبل نشأة الحبس كان له الأفضلية. وهذا الأمر الأخرى، تكون الأفضلية للدائن الحابس. وإ
ر عيبر ن نشأ تأمي 

  الغرض. 
ر
ة ف  لا يتعارض مع وجود خاص 


